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 بسم الله الرحمن الرحيم

نّاَ دَاوُوداُ ﴿ياَ
ِ
الناَسِا بيَْاَ فاَحْكُاْ الَْْرْضِا فِا خَلِيفَة ا جَعَلنْاَكاَ ا

ِا وَلَا ق اِـبِِلحْاَ  بِي عَناْ لَّاَـفيَُضاِ وَى اـالهَْ تتَبَِع ناَاالَلِها لاِـس َ
ِ
اا

يناَ ُّوناَ الََِّ ااـَابِم شَدِيد ا عذََاب ا لهَُماْ الَلاِ سَبِيلاِ عَناْ يضَِل

االحِْسَابِ﴾ يوَْماَ واـنسَاُ

 " 62ة ـــالآي  "ورة صـــــس

http://qadatona.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/38_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B5


 كراتــــــــــــــــــالتش
 

ه أولًا وأخيراً، وأحمد حمداً كثيراً على توفيقه لنا، الذي أعطانا ر لل  ــــــــــالشك
 .الصحة والقوة والصبر لإتمام هذا العمل

 ى كل النعم التي أنعمها علينا.ــــــــوعل
والعرفان إلى مى عبارات الشكر والتقدير نتقدم بجزيل الشكر ـــــــــــــبأس

، والإرشاداتأستاذنا المشرف "هلال العيد"، الذي لم يبخل علينا بالنصائح 
 ، ونعم الموجه، ونعم المشرف.الأستاذوكان نعم 
ه بالشكر مسبقاً لأعضاء لجنة المناقشة وهذا لتفضلهم بقبول ـــــــــــأتوج

 مناقشة هذه المذكرة.
 الأساتذةوتني في هذا المقام أن أتقدم بكل الشكر والعرفان لجميع ــــــــولا يف

 ابكلية الحقوق الذين لم يبخلوا علينا بتوجيهاتهم ونصائحهم خاصة الذين رافقون
 فألف ألف شكر.للكلية  الإداريخلال مسارنا الدراسي، دون نسيان الطاقم 

 
 

  



 الإهــــــــــــــــــــــــــــــــداء
 ى التي حملتني وهنا على وهن وعانت وتألمت لألمي وسعدت لسعادتيــــــــــــــــــإل

 من رعتني بعطفها وحنانها. ىــــــــــــــــــإل
 أو ل كلمت نطقت بها شفتاي ى ــــــــــــــــــإل

 هذا العمل إنهائيمن ترقبت بشوق  ىــــــــــــــــــإل
 أمي الحبيبة أطال الله في عمرها.ى ــــــــــــــــــإل

 هدفي، إلىالذي عمل وكد وجد وقاس ثم غلب حتى وصلت  ىــــــــــــــــــإل
 المصباح الذي لا يبخل إمدادي بنوره ىــــــــــــــــــإل

 أبي العزيز أطال الله في عمره.ى ــــــــــــــــــإل
 وا معي في كبري.من كانوا معي في صغري وبق ىــــــــــــــــــإل

 ذخر والسند إلى أختي وإخواني.ال ىــــــــــــــــــإل
 كل من أحبني وساندني في مشواري الدراسي من قريب أو من بعيد.ى  ــــــــــــــــــإل
 

 صونيــــــــــة
 
 
 
 



 

 الإهـــــــــــــــــــــــــــــــــــداء
 

 خصالأسرة الكريمة، بالأ ىــــــــــــــــــإل
 الوالدين الكريمين، أطال الله في عمرهما. ىــــــــــــــــــإل

 أخواتي، ىــــــــــــــــــإل
 أساتذتي، ىــــــــــــــــــإل

 أصدقائي، ىــــــــــــــــــإل
 كل الزملاء والزميلات،  ىــــــــــــــــــإل

 في دراستي، نيكل من ساعد  ىــــــــــــــــــإل و

 دي.ـــــــــــــــــرة جهـــــــــــــدي ثمـــــــــــــاً أهــــــــــــــم جميعــــــــــــــــإليه
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المدين ذلك بأن يقوم الوفاء به لمجرد حلول آجاله ، و  إذا كان الدين مستحقا يجب الأصل
عن الوفاء ففي هذه  اطل وامتنعالواقع على عاتقه، أما إذا تم اختياريا و طواعية بتنفيذ الالتزام

لا ادها "لقاعدة عامة و أساسية مف ينه طبقامن مدبنفسه حقه يستفي الحالة لا يمكن للدائن أن 
ن يلجأ الدائن إلى السلطة العامة بقصد استفاء " ، مع ذلك أللشخص أن يقضي حقه بنفسه يجوز

، و يقصد بهذا الأخير وضع مال معين من (1)حقه من المدين مما يؤدي إلى حجز أموال المدين
 بهدف منعه من التصرف فيه تصرفا بالمزاد العلني،أموال المدين تحت يد القضاء تمهيدا لبيعه 

بديونه ليقتضوا حقوقهم من حصيلة  بيعه لصالح الدائنين، إذا لم يف بمصلحة الدائنين، ثميضر 
يؤدي إلى بيع العقار تنفيذي وهذا الأخير  حجزو البيع، و للحجز نوعان فهناك حجز تحفظي 

الحجز إلا إذا كان بيد الدائن سند لا يجوز إيقاع هذا وز لاستفاء الدائن حقه من ثمنه، و المحج
 .(2)تنفيذي

الحجز التنفيذي هو الأخر على نوعين حجز تنفيذي على المنقول، و حجز تنفيذي على 
المدين فإن لم توجد أو كانت غير كافية على منقولات العقار، و تجدر الإشارة أنه يتم التنفيذ أولا 

، باستثناء أصحاب (3)ق ما يسمى "الحجز العقاري"ينتقل الدائن إلى التنفيذ على العقارات عن طري
التأمينات العينية الذين لديهم سندات تنفيذية فيمكن لهم التنفيذ مباشرة على عقارات المدين دون 

 أموال منقولة لدى المدين.وجود شرط عدم كفاية المنقولات، بغض النظر عن وجود أو عدم 

لا على العقارات التي لها سندات ملكية الأصل في الحجز العقاري عدم جواز توقيعه إ
مشهرة، و استثناء جواز توقيعه على العقارات غير المشهرة و هذا ما استحدثه المشرع الجزائري في 

                                                           
 .3، ص.7002دار الهدى، الجزائر،  ط(، )د،العربي الشحط عبد القادر، نبيل صقر، طرق التنفيذ، -1
هو  وأيريد الاقتضاء الجبري، السند التنفيذي عبارة عن عمل قانوني يتخذ شكلا معينا ويتضمن تأكيدا لحق الدائن الذي  -2
ي لبدء فـذي عليه يمكن اــاس الـحة لأن تكون الأسـاصة تجعلها صالـروط خــات محددة وشـانون صفـلقـطاها اــلتي أعـلورقة اـا

 .التنفيذ الجبري
الإجراءات المدنية و الإدارية، ، يتضمن قانون 7000فيفري  72مؤرخ في  00-00انون رقم قمن  277تنص المادة  -3
، يتضمن قانون الإجراءات المدنية 7066جويلية  0مؤرخ في  721-66، المعدل و المتمم لأمر رقم 77عدد  .ج.جر.ج

 عة، إذا كان بيدهشام عقارية لمدينه، مفرزة كانت أوالعينية ال يجوز للدائن الحجز على العقارات أو الحقوق" : أنهعلى 
 .لمدينه أو عدم وجودها"ثبت عدم كفاية الأموال المنقولة أسند تنفيذي، و 



 مقـدمــــة

 

2 
 

دائن ـبل الــن قـار مـتنفيذي على العقـوقيع الحجز الـب تـقـية و الإدارية، و عـانون الإجراءات المدنـق
إ فإن المحضر القضائي يقوم من ق.إ.م. 272طبقا للمادة د القضاء، و وضع العقار تحت ي

رسمي لأمر الحجز للمدين مع إخطار إدارة الضرائب بالحجز، كما ينذر المدين بأنه إذا لم التبليغ ب
جبرا عنه، و خلال يدفع مبلغ الدين في أجل شهر واحد من تاريخ التبليغ الرسمي فإن العقار يباع 

مدين من تاريخ التبليغ الرسمي يقوم المحضر القضائي بتسجيل الحجز الشهر الواحد الذي يعطي لل
اريخ الإيداع ـالحجز من ت أمريد ـقيجب على المحافظ العقاري ـظة العقارية، فـصالح المحافـدى مــل

( 0ثمانية ) خلال أجل أقصاه و إلى الدائن الحاجزهادة عقارية إلى المحضر القضائي أو تسليم ش
 .(1)أيام

تقل أهمية عن المرحلة السابقة وهي  الحجز على العقار تأتي مرحلة لا مرحلة انتهاءبعد 
كموضوع للبحث الذي  اخترناهذي يهمنا في دراستنا هذه، و هو المرحلة بيع العقار المحجوز و 

هو بيع يختلف عن عقار المحجوز بالمزاد العلني"، و سنتناوله في هذه الدراسة تحت عنوان "بيع ال
 القضاء وفقا لإجراءات محددة قانونا. إشرافلعادية لكونه يتم تحت البيوع ا

ام بيع العقار المحجوز في قانون الإجراءات المدنية ــــــزائري أحكــــــاول المشرع الجــــــتن
توسع فيه أكثر في قانون إجراءات المدنية و الإدارية، حيث نظم أحكامه في الكتاب م، و ــــــيالقد

ن الباب ــصص الفصل الخامس مــخـالـتنفيذية"، ف لسنداتـبري لـذ الجـتنفيــي الــعنوان "فالثالث تحت 
سمح ، كما 262إلى  232وذلك من المادة  العينية العقارية المشهرة ارات و الحقوقـلعقالخـامس ل

من  نص على ذلك في الفصل السادس من الباب الخامسببيع العقار المحجوز غير المشهر و 
، و تظهر أهمية موضوع بيع العقار المحجوز بالمزاد العلني في عدة أسباب 221إلى  220دة الما

 من أهمها:

انونية ـمسائل القـأدق ال بين نـني مـزاد العلــحجوز بالمـار المــوضوع بيع العقـتبر مـيع -
 .ئية ـراـالإجو 

                                                           
دار الهدى،  ط(، )د،،00-00على المنقول و العقار وفقا لقانون والحجز التنفيذي  عبد الرزاق بوضياف، أصول التنفيذ -1

 .03- 07ص. ص. ،7077الجزائر، 
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 الإنسانالأموال التي يملكها  راءات البيع تنصب على "العقار"، والعقار أهم صورإج إن   -
فهو مصدر للرفعة و المكانة الاجتماعية و الثراء، و بحكم منذ القديم و في الوقت الراهن، 

أصبح ي أن الملكية العقارية تعد الركيزة الأساسية للمجتمع خاصة في الجانب الاقتصاد
 ادية.يلعب دورا أساسيا في العجلة الاقتص ،العقار حلقة من حلقات الاقتصاد

بيع العقار المحجوز يتميز عن غيره من البيوع بكثرة الشكليات الإجرائية سواء من حيث  -
تعددها أو طولها أو تعقيدها و هذا حتى لا يتسرع في نزع ملكية عقار المدين و بيعه لذا 

ان ـمــضل الأثـأفـوز بـار المحجـتم بيع العقـحكمة حتى يـية مـئـد إجراـواعــم قــد المشرع رسـجـن
 و أحسنها.

هذا و  القضاء،أمام  هذا الموضوع كثرة النزاعات  ختيارهم الدوافع التي سمحت لنا  بإمن أ 
 الموضوع أثار فضولنا العلمي كي نقوم بدراسة نظرية و تطبيقية من خلال تفحصنا لأهم المؤلفات

مكاتب ضائيين، و الق المحضرين خلال احتكاكنا بمكاتب المراجع المعالجة لهذا الموضوع ومنو 
ماهي الإجراءات المحددة قانونا  مفادهامحافظي البيع بالمزايدة، من ثمة لا بد من طرح إشكالية 

 ؟المزاد العلنيب التي يجب إتباعها لبيع العقار المحجوز

لإبراز إرادة المشرع من خلال على المنهج الوصفي  للإجابة على هذه الإشكالية اعتمدنا
وعلى  ،هج التحليلي لتحليل نصوص قانونيةالمستحدثة في الموضوع،وعلى المنالنصوص القانونية 

عات ـشريـتـع الـمـري ـوني الجزائـقـانــام الـلنظـمـقـارنة اـعى مـن خلاله بـنـس الــذي ارنـنهج المقـمـال
إلى فصلين، خصصنا الفصل الأول لمرحلة اعداد إلى تقسيم هذا الموضوع  ، فارتأينارى ـالأخ

خصصنا الفصل الثاني لمرحلة البيع الجيري للعقار المحجوز للبيع بالمزاد العلني، و العقار 
 المحجوز.
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يعد قيد أمر الحجز هو البداية الفعلية للحجز على العقار ووضعه تحت يد القضاء، فبعد 
يجب على هذا الأخير  بمصلحة الشهر العقاري لدى المحافظ العقاري إيداع ملف الحجز العقاري

 (8)حضر أو إلى الدائن الحاجز خلال أجل ثمانيةقارية إلى المقيد أمر الحجز وتسليم شهادة ع
 .(2إ.م.إ.من ق 828 ، وهذا طبقا لنص المادة(1)مأيا

المزاد العلني ب تأتي مرحلة إعداد العقار للبيعتوقيع الحجز على العقار محل البيع، بعد 
وتتمثل هذه العقار،  فقبل بيعه فرض المشرع القيام بعدة إجراءات تحضيرية تستهدف التمهيد لبيع

يداع قائمة شروط البيع الإجراءات في إعداد و  أمانة ضبط المحكمة، والإنذار بالإطلاع عليها لدى ا 
لرفع  ملاحظاتهم أو بداءلإتاحة الفرصة لأصحاب الحقوق للاعتراض على قائمة شروط البيع بإ

 دعاوى محددة قانونا لذلك. 
بعنــــوان الفصل إلى مبحثـيـن نتـناول المبحــث الأول سنتـطرق إلى هذه المـرحلة بتقسـيم هذا 

العقار المحجوز للبيع بالمزاد العلني"، أما المبحث الثاني نتناوله تحت عنوان " المنازعات  "تمهيد
 الفرعية في التنفيذ على العقار".

                                                           
  .29-22ص.ص.عبد الرزاق بوضياف ، مرجع سابق،  -1
  مرجع سابق. ،إ .م.إ.يتضمن ق، 2888فيفري  22مؤرخ في  82-88انون رقم قمن  828المادة  -2
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 المبحث الأول
 تمهيد العقار المحجوز للبيع بالمزاد العلني

عداد العقار  ،لعقار ووضعه تحت يد القضاءعلى ا بعد توقيع الحجز  تبدأ مرحلة تمهيد وا 
 نية والإداريةفي قانون الإجراءات المد حيث تناول المشرع الجزائري ،بالمزاد العلنيالمحجوز للبيع 

وتبدأ هذه الإجراءات  ،847 المادة إلى 898من المادة  الممهدة لبيع العقار التحضيرية الإجراءات
القيام هذا الأخير المشرع  كما ألزم، من طرف المحضر القضائي وط البيعبإعداد قائمة شر 

    هذه القائمة.     ، وأخيرا إعلان إيداعةتصخمبإيداعها لدى أمانة ضبط المحكمة ال

الأول إعداد قائمة شروط البيع  لذا نقسم هذا المبحث إلى مطلبين نتناول في المطلب
علان القائمة.وتحديد الثمن الأساسي الذي يبدأ به   المزاد، وفي المطلب الثاني نتناول إيداع وا 

 المطلب الأول  
 إعداد قائمة شروط البيع وتحديد الثمن الأساسي

خلال أجل المحجوز عليه بالوفاء يقم المدين لم إ.م.إ إذا .من ق 898وفقا لنص المادة 
تحرير  (1)القضائي يوما من تاريخ التبليغ الرسمي لأمر الحجز، فعلى المحضر (98)ثلاثين

 بهي الذي يبدأ الأساس الثمن لابد من تحديد محضر يتضمن قائمة شروط البيع، و في هذه الحالة
 .(2)خبيرطرف من  دالمزا

سيتم التطرق إلى هذه النقاط في فرعين نتطرق إلى إعداد أو تحرير قائمة شروط البيع في 
 الفرع الثاني.الفرع الأول، أما تحديد الثمن الأساسي نتناوله في 

 
                                                           

يتولى تسيير مكتب عمومي لحسابه الخاص  العامة المحضر القضائي هو ضابط عمومي، مفوض من قبل السلطة -1
بموجب  ق بالمهنة، وذلكالالتحاوتحت مسؤوليته وبهذه الصفة. فإن القانون يحدد مهام المحضر، ويحدد كذلك شروط 

ر القضائي، ـــيم مهنة المحضتضمن تنظ، ي89-27معدل لقانون رقم  2880فيفري  28ي المؤرخ ف 89-80قانون رقم 
 .  2880صادر في ال ،74عدد ج.ر.ج.ج 

  إ ، مرجع سابق..م.إ.يتضمن ق، 2888فيفري  22مؤرخ في  82-88قانون رقم من  898المادة  -2
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 الفرع الأول
 إعداد قائمة شروط البيع

التي يشرع فيها المحضر القضائي في إعداد قائمة شروط البيع  الآجالأوضح المشرع 
ن   تحديد البيانات الجوهرية لقائمة شروط  والبيانات الجوهرية التي يتعين ذكرها ضمن القائمة، وا 

 .(1)في هذا المجالالبيع يجعل العمل موحدا بين جميع المحضرين 

 الطبيعة القانونية لقائمة شروط البيعأولا: 

ذهب الرأي الحديث في فرنسا أن قائمة الشروط، قبل الجلسة المخصصة لإبداء 
فصل في الملاحظات والاعتراضات هي عبارة عن مشروع لعقد يقدم من جانب واحد، أما بعد ال

 .(2)مزاد لشريعة الأطراف المشتركين في الفتعد عملا نهائيا مشكلا الاعتراضات المقدمة حولها
الطبيعة القانونية للقائمة بفكرة العقد فإذا نظرنا  يعاب على هذا الرأي أنه سعى إلى تفسير

إلى الهدف من البيع التعاقدي والبيع الجبري فلا شك فيه إذ يتمثل في نقل الملكية مقابل ثمن نقدي 
الشكلية بينما البيع التعاقدي أساسه الرضا و  د أن البيعإلا أنهما يختلفان من حيث الوسيلة، فنج

 .(3)الجبري فوسيلته هي إتباع الإجراءات التي رسمها القانون إلى غاية صدور الحكم برسو المزاد
يانات التي تؤدي قائمة شروط البيع ورقة تتضمن كافة البتعتبر  إ.م.إق.898بمفهوم المادة 

ار المطلوب بيعه يعدها المحضر القضائي لإعداد العقار للبيع والدقيق للعق التعريف الكامل إلى
 .(4) وتصفيته من كل الاعتراضات التي قد تعرقل إتمام البيع

 وتحرر" :أنعلى  الفقرة الأولى 980 المادةفي نص ي قانون إجراءات المدنية القديم كان
وما تحتويها من شروط ن قائمة شروط البيع ، وبهذا فإ "...قائمة شروط البيع في شكل مسودة

ة أو ث يمكن تغيير وتبديل سواء بالزيادلبيع العقار المحجوز تعد قائمة مؤقتة وليست نهائية بحي
النقصان أو بالحذف لشروط الواردة فيها وذلك بعد الاعتراض عليها من ذوي الشأن و أصحاب 

                                                           
  .984ص. ،2882 موفم للنشر، الجزائر، )د، ط(ات المدنية والإدارية الجديد،عبد السلام ذيب، قانون الإجراء -1

2
- BOULARBAH  Hakim , droit Judicaire Privé , (La saisie exécutif l’immobilier) , 1

ere
 édition , 2008 P.160.  

  .408ص. ،7224 ،الإسكندريةنشأة المعارف، م)د، ط(، ، طرق التنفيذ القضائي،ويدارد لعت محمدط -3
  .مرجع سابق إ ،.م.إ.، يتضمن ق2888فيفري  22مؤرخ في  82-88 قانون رقم من 898 المادة -4
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لاعتراضات المحتملة المصلحة في ذلك، تعد قائمة شروط البيع نهائية بعد أن يتم الفصل في ا
 .(1)لهذه القائمة

 تخلف أحدها ة شروط البيع وجزاء البيانات الإلزامية في قائم :ثانيا

 شروط البيع البيانات الإلزامية في قائمةأ/ 

أن تتضمن قائمة شروط البيع فضلا عن  إ .م.إ.قمن  898 أوجب المشرع في نص المادة
 :فيمايلي وتتمثل لزامية مجموعة من البيانات الإ المعتادةالبيانات 

 و لقب كل من الدائنين المقيدين والحاجز والمدين المحجوز عليه، وموطن كل منهم. اسم -
 السند التنفيذي الذي تم الحجز بمقتضاه ومبلغ الدين. -
ز أو الكفيل وتاريخ إنذار الحائ في المحافظة العقارية الحجز وتاريخ تبليغه الرسمي وقيدهأمر  -

 ن وجد.العيني إ

سيما موقعه وحدوده ونوعه تعيين العقار أو الحق العيني العقاري المحجوز تعينا دقيقا، لا -
 ومساحته ورقم القطعة الأرضية واسمها عند الاقتضاء، وبيان ما إذا كان هذا العقار تهومشتملا

ذا كان العقار بناية ارع ورقمه يبين الش مفرزا أو مشاعا، وغيرها من البيانات التي تفيد في تعيينه، وا 
 . وأجزاء العقارات، ويكون تعيين العقار نافي للجهالة

تحديد شاغل العقار وصفته، سبب الشغل، أو أنه شاغر، وهذا لتسهيل تحديد من يقوم بتسليم  -
 . العقار عند صدور حكم رسو المزاد

الفة للنظام شروط البيع والثمن الأساسي والمصاريف، ويجب أن تكون هذه الشروط غير مخ -
 .(2)العام والآداب العامة

                                                           
، الحجز العقاري في القانون الجزائري، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير فرع الإدارة و المالية، كلية بداوي عبد العزيز -1

 .22ص. ،2888 -2888الجزائر، الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة،
  مرجع سابق. ،إ.م.إ.، يتضمن ق2888فيفري  22مؤرخ في  82-88قانون رقم من  898المادة  -2
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، إذا كان في ذلك فائدة أفضل عند البيع، مع تحديد الثمن الأساسي (1)تجزئة العقار إلى أجزاء -
ذا كان و  قتضاءالافيه البيع عند  ل جزء، وتوضيح الترتيب الذي سيجريلك محل الحجز وحدة ا 
 ها.، لا يجوز تجزئتفلاحيةأو مجموعة  قتصاديةغلال ااست
 .(2)بيان المحكمة التي سيتم أمامها البيع -

 ب/ جزاء تخلف إحدى البيانات الإلزامية لقائمة شروط البيع
كانت قابلة للإبطال بناء على  خلت قائمة شروط البيع من إحدى البيانات الإلزاميةإذا 

لا سقط حقه في ذلك، وفي حالة  طلب كل ذي مصلحة في أجل أقصاه جلسة الاعتراضات، وا 
 .(3)إلغاء قائمة شروط البيع يعاد تجديدها على نفقة المحضر القضائي

:" إذا خلت قائمة شروط البيع على أنه إ.م.إ.قالفقرة الخامسة من  898 قد نصت المادة
من أحد هذه البيانات، كانت قابلة للإبطال بناء على طلب كل ذي مصلحة خلال أجل أقصاه 

لا سقط حقه  .(4)"جلسة الاعتراضات وا 

يفهم من هذا النص أنه في حالة تخلف إحدى البيانات الأساسية في قائمة شروط البيع 
النسبي بناء على طلب كل ذي  فالجزاء المترتب عن ذلك هو قابليتها للبطلان، أي البطلان

مصلحة خلال أجل أقصاه جلسة الاعتراضات، عكس قانون الإجراءات المدنية القديم فلم يكن 
بطلان إجراءات الحجز السابقة، بل يقتصر  بطلان قائمة شروط البيع لا يعنو  يرتب أي جزاء،
 على القائمة فقط.

                                                           
الهدف من تجزئة العقار إلى أجزاء لتسهيل البيع وحتى يزيد عدد الراغبين في الشراء ويزيد حاصل البيع، مع تحديد  -1

  . 982.عبد السلام ذيب، مرجع سابق، ص: الثمن لكل جزء، راجع 
  .قمرجع ساب ،إ.م.إ.، يتضمن ق2888فيفري  22مؤرخ في  82-88قانون رقم من  898المادة  -2
  .28-20ص. ص. عبد الرزاق بوضياف، مرجع سابق، -3
  .قمرجع ساب، إ.م.إ.يتضمن ق، 2888فيفري  22مؤرخ في 82-88 انون رقمق -4
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في حالة ما إذا تمسك صاحب  ،إ.م.إ.قمن  898 ما يعزز ذلك الفقرة الأخيرة من المادة
المصلحة بإبطال القائمة وتم فعلا إلغائها يعاد تجديدها على نفقة المحضر القضائي لأنه المتسبب 

 .(1)ئه في إغفال هذه البياناتبخط

 مرفقات قائمة شروط البيع: ثالثا
 ترفق مع قائمة شروط البيع المستندات الآتية:

 نسخة من السند التنفيذي الذي تم الحجز بمقتضاه. -
 نسخة من أمر الحجز. -
 نسخة من محضر التبليغ الرسمي للمحجوز عليه أو الحائز أو الكفيل العيني إن وجد. -
 ة عقارية تتضمن القيود التي حصلت إلى غاية تاريخ الحجز.شهاد -
 .(2)مستخرج جدول الضريبة العقارية -

حيث أوجب على ، (3)898 ت المدنية والإدارية في نص المادهذا ما أقره قانون الإجراءا
المحضر القضائي عند إيداع قائمة شروط البيع إرفاق معها بعض المستندات تكون مكملة للقائمة 

 مة من صحة البيانات الواردة فيهامكين ذوي الشأن من التأكد عند الإطلاع على هذه القائلت
والمشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية السابق لم ينص على الوثائق التي يتعين إرفاقها مع 

 القائمة.

من إن  الغاية من إرفاق قائمة شروط البيع بهذه المستندات تكمن في تمكين أي طرف 
المستندات التي بنيت عليها الإجراءات، ومراقبة مدى ع على جميع الإجراءات المتخذة و الإطلا

صحتها بالإضافة إلى تحديد ذوي الحقوق المقيدة على العقار أو الحق العيني العقاري من أجل 

                                                           
، يتضمن ق.إ.م.إ، مرجع سابق، 2888فيفري  22مؤرخ في  82-88من قانون رقم  الفقرة الأخيرة 898تنص المادة  -1

  حالة إلغاء قائمة شروط البيع، يعاد تجديدها على نفقة المحضر القضائي".في " أنه: على 
  .799، ص.2872 دار هومه، الجزائر، )د، ط(،بوقندورة سليمان، البيوع العقارية الجبرية والقضائية، -2
  ، مرجع سابق.إ.م.إ.يتضمن ق، 2888فيفري  22مؤرخ في  82-88قانون رقم من  898 المادة -3
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رهم بقائمة شروط البيع وتمكينهم من الإطلاع عليها وتقديم اعتراضاتهم بشأنها باعتبا تبليغهم
 . (1)أطراف في الإجراءات

ى من ـرة الأولــالفق 888 نا المادةـد أحالتـر فقـالمشهتجدر الإشارة بالنسبة للعقار غير 
" يحرر  في شأن تحرير قائمة شروط البيع التي تنص: 898المادة  إلى تطبيق أحكام إ.م.إ.ق

 وترفق معها المستندات أعلاه، 737 المحضر القضائي قائمة شروط البيع وفقا لأحكام المادة
إلا أنه في إيداع هذه الوثيقة في أمانة ضبط المحكمة ترفق  ،(2)"أعلاه 777 المحددة في المادة

 .(3)في الفقرة الثانية إ.م.إ.قمن  800 بالمستندات المنصوص عليها في المادة

 الفرع الثاني
 تحديد الثمن الأساسي الذي يبدأ به المزادإجراءات 

عليه أو تبدأ به المزايدة في جلسة البيع، ويعتبر شرط من  هو الذي تبنى الثمن الأساسي
لما له من أهمية خاصة، فقد تم توضيح الخصوص شروط البيع، ولكن القانون ذكره على وجه 
، ويكون ذلك بتعيين خبير عقاري بأمر على عريضة كيفية تحديد الثمن الأساسي للعقار المحجوز

ضع تقييم تقريبي وتحديد الثمن الأساسي الذي يعتمد في قائمة شروط من أجل معاينة العقار وو 
 .(4)على السعر تقريبي في السوق لانطلاق المزايدة اعتمادالبيع 

                                                           
حسان رضا، الحجز التنفيذي على العقار و الحقوق العينية العقارية على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية،  -1

  .89-82ص.ص.، 2879 -2872ة الحقوق، جامعة وهران، في القانون الخاص، كلي الماجستيرمذكرة لنيل شهادة 
  مرجع سابق.، إ.م.إ.، يتضمن ق2888فيفري  22مؤرخ في  82-88قانون رقم  -2
 تتم إجراءات الحجز في هذه الحالة وفقا للمادتين ":مايليالمرجع نفسه، على  الفقرة الثانية، 800 تنص المادة -3

 أعلاه، ويرفق مع طلب الحجز: 773و777
 نسخة من السند التنفيذي المتضمن مبلغ الدين. -1
 محضر عدم كفاية الأموال المنقولة أو عدم وجودها. -7
  مستخرج من السند العرفي أو المقرر الإداري للعقار المراد حجزه". -3
  .980عبد السلام ذيب، مرجع سابق، ص. -4
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 (1)تعيين الخبير : أولا

يعين الخبير العقاري بموجب أمر على عريضة ليتولى مهمة تحديد الثمن الأساسي الذي 
يس ــز إلى رئــدائن الحاجــضائي أو الــــقدم به المحضر القناء على طلب يتــــبه المزاد ب يبدأ

المحكمة، ويبدأ الخبير مهامه بعد إثبات إيداع الأتعاب بأمانة ضبط المحكمة والمحددة مسبقا من 
ذا تقاعس  طرف رئيس المحكمة، وتودع الخبرة في أجل عشرة أيام من تاريخ تعيين الخبير، وا 

 ادةـام المـقا لأحكـوهذا طب ،(2)يرهـبدل بغـتـذلك اسـدد لـحـل المـم في الأجـتقييرير الـلم تقـسـالخبير ولم ي
" يحدد الثمن الأساسي، الذي يبدأ به البيع بالمزاد العلني والقيمة التي تنص: إ.م.إ.قن ـم 892

العيني العقاري المحجوز، جملة أو على أجزاء من  أو الحق، للعقار و/ التقريبية له في السوق
ف خبير عقاري يعين بأمر على عريضة، بناء على طلب المحضر القضائي أو الدائن طر 

 الحاجز، بعد إثبات إيداع أتعاب الخبير بأمانة الضبط والمحددة مسبقا من طرف رئيس المحكمة.
ل الأجل الذي يحدده رئـيس يجب على الخبير إيداع تقرير التقييم بأمانة الضبط خلا 

لا استبدل يام من ( أ11لا يتجاوز هذا الأجل عشرة ) أن على المــــحــكــمــة، تاريخ تعيينه وا 
 .(3)بغيره"

 مضمون الخبرة: ثانيا
مضمون الخبرة الوصف الدقيق للعقار وتحديد الثمن الأساسي وهذا وفقا لنص يتضمن 

 .(4)إ .م.إ.قمن  898المادة
 

                                                           
القاضي  الخبير ليس موظفا في سلك القضاء، وهو صاحب فن ومهارة ويملك قدرات ومعلومات فنية وخاصة، يساعد -1
بموجب مرسوم تنفيذي رقم  8إلى  4ي عمله، وحدد المشرع شروط التسجيل في قوائم الخبراء القضائيين في المواد من ف

، يتضمن تحديد شروط التسجيل في قوائم الخبراء القضائيين وكيفياته كما يحدد 7222أكتوبر 78مؤرخ في  22-978
 .7222برأكتو  72الصادر في ، 08عدد وقهم و واجباتهم، ج.ر.ج.ج حق

  .222، ص.2872دار هومه، الجزائر، ط(،  ،)د،حمدي باشا عمر، طرق التنفيذ -2
  إ ، مرجع سابق..م.إ.، يتضمن ق2888فيفري  22مؤرخ في  82-88قانون رقم  -3
  .82ص. ،2880(، الجزائر، ط د،ئري، )بلقاسمي نور الدين، الحجوز التنفيذية في النظام القانوني الجزا -4
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 أ/ الوصف الدقيق للعقار
الجبري تعينا دقيقا ولا يكف التعيين البسيط للعقار  يجب تعيين العقار المحجوز محل البيع

ته ومساحته و رقم القطعة الأرضية عند الاقتضاء، مفرزا أو سيما موقعه وحدوده ونوعه ومشتملالا
ن كان العقار بناية يبين الشارع ورقمه وأجزاء  مشاعا، وغيرها من البيانات التي تفيد في تعيينه، وا 

 .(1)العقارات
بالمحافظة العقارية لتأكد من وضعية العقار حسب السجل العقاري ولتأكد  فيجب الاتصال

 جل العقاري لعقد الملكية المقدم.من الملاك، ومدى مطابقة وصف العقار في الس
في الثابت التاريخ على المحرر العر  أما العقارات غير المشهرة يجب الاعتماد في تحديدها

عداد أو على المقرر  سحي لها وتبيان مساحتها وحدودها تحديدا نافيا ممخطط الإداري وا 
 .(2)للجهالة

 ب/ تحديد الثمن الأساسي
على  وط البيع لإطلاق المزايدة اعتماديحدد الثمن الأساسي الذي يعتمد في قائمة شر 

على الخبير العقاري إعداد تقرير حول قيمة  السعر التقريبي في السوق جملة أو على أجزاء، ويجب
يدا خ ـــاريأيــــام مـــن تــ (78) ة في مدة لا تتجاوز عشرةــكمــحـــط المـــــعه في أمانة ضبالعقار وا 

 .(3)ينه، تحت طائلة استبداله بغيرهـتعي
للقيمة التقريبية له في  ايحدد الثمن الأساسي وفق إ.م.إمن ق. 892 بالرجوع إلى نص المادة

في الفقرة السادسة من  980 نص المادة في بخلاف ما نص عليه المشرع الجزائري ،(4)سوقال
ينقص مجموع الأثمان الأساسية عن  قانون الإجراءات المدنية القديم الثمن الأساسي لا يجوز أن

 .(5)(دج288خمسمائة دينار)

                                                           
  مرجع سابق.،  إ.م.إ.، يتضمن ق2888فيفري  22مؤرخ في  82-88قانون رقم من  898 المادة -1
  .728ة سليمان، مرجع سابق، ص.ر بوقندو  -2
  .980عبد السلام ذيب، مرجع سابق، ص. -3
  إ ، مرجع سابق..م.إ.، يتضمن ق2888فيفري  22مؤرخ في  82-88قانون رقم من  892 المادة -4
  .88، مرجع سابق، ص.بلقاسمي نور الدين -5
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من  892 كما تطبق على تحديد الثمن الأساسي للعقار غير المشهر المحجوز أحكام المادة
تطبق على تحديد " الفقرة الثانية من نفس القانون التي تنص: 888وهذا ما أكدته المادة  إ.م.إ.ق

إلى  737الثمن الأساسي والتبليغ الرسمي لقائمة شروط البيع وتقديم الاعتراضات أحكام المواد
 .(1)"أعلاه 747

 المطلب الثاني
علان إيداع   شروط البيعقائمة وا 

يقوم بها  جراءاتالإ، وهذه  راءاتإجيجب القيام بعدة ليتوصل الدائن إلى بيع عقار مدينه 
 الجزائري بإيداع القائمة بعد قيامه بإعداد قائمة شروط البيع ألزمه المشرع المحضر القضائي ف

عنها، وعلى  الإعلانثم حكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها العقار المحجوز بأمانة ضبط الم
فيه إيداع قائمة شروط البيع، أما الفرع هذا سنقسم هذا المطلب إلى فرعين، الفرع الأول سنتناول 

 شروط البيع. قائمةإعلان الثاني فسوف نتناول فيه 

 الفرع الأول
 إيداع قائمة شروط البيع

لتي يوجد في يقوم المحضر القضائي بإيداع قائمة شروط البيع لدى أمانة ضبط المحكمة ا
 اختصاصها العقار المحجوز وذلك بعد تحريرها. دائرة

 كلف بإيداع قائمة شروط البيع الم :أولا
( يوما من تاريخ التبليغ 98خلال أجل ثلاثين)بالوفاء إذا لم يقم المدين المحجوز عليه 

القضائي بإيداع القائمة بأمانة ضبط المحكمة التي يوجد في  يقوم المحضر الرسمي لأمر الحجز
ى من ـرة الأولـقـفـــفي ال 898ادةـالمت عليه ـذا ما نصـ، وه(2)جوزـحـار المـقـاختصاصها الع دائرة
يوما من ( 31)إذا لم يقم المدين المحجوز عليه بالوفاء خلال أجل ثلاثين" نصها:إ الآتي .م.إق.

                                                           
  إ ، مرجع سابق..م.إ.، يتضمن ق2888فيفري  22مؤرخ في  82-88 قانون رقم -1
  .984عبد السلام ذيب، مرجع سابق، ص. -2
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تاريخ التبليغ الرسمي لأمر الحجز يحرر المحضر القضائي قائمة شروط البيع ويودعها بأمانة 
 .(1)"جوزضبط المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها العقار المح

انون المرافعات على من ق 474 بالمقارنة مع المشرع المصري فقد أقر في نص المادة
الإجراءات أن يعد قائمة شروط البيع ويقوم بإيداعها قلم كتاب محكمة التنفيذ الدائن مباشر 

 .(2)المختصة

 ميعاد إيداع قائمة شروط البيع :ثانيا
القضائي بتحرير قائمة شروط البيع  المحضر يقوم ،إ.م.إ.قمن  898 طبقا لأحكام المادة

يقم المدين المحجوز عليه  ( يوما من تاريخ التبليغ الرسمي لأمر الحجز إذا لم98خلال ثلاثين)
 .(3)بالوفاء

حترام قيام المحضر با عدم ص على أي جزاء عندللإشارة نلاحظ أن المشرع الجزائري لم ين
الميعاد  ع، فلم يرتب أي أثر قانوني في حالة تجاوزه هذاالميعاد المحدد لإيداع قائمة شروط البي

 سواء بالبطلان أو غيره.
من قانون  474بخلاف بعض التشريعات الأخرى كالمشرع المصري الذي يوجب في المادة

زع ـــيه بنـيل التنبـ( يوما من تاريخ تسج28عين)ـالمرافعات إيداع قائمة شروط البيع خلال تس
ية كأن لم ــزع الملكــنجيل تنبيه ــتس عتبارى عدم إيداع القائمة في الميعاد اعللكية، ويترتب ـــالم
 .(4)نفسه فلا يسقط لأن الجزاء جاء به النص قاصرا على التسجيل دون التنبيه ، أما التنبيهيكن

( أيام من تاريخ تسجيل محضر وصف 8كما حددت هذه المدة في التشريع اللبناني بثمانية)
هذا  ، ويرى البعض أن مخالفة(5)حترام هذا الميعادحديد الجزاء المترتب عن عدم إون تالعقار د

                                                           
  إ ، مرجع سابق..م.إ.، يتضمن ق2888فيفري  22مؤرخ في  82-88 قانون رقم -1
دار المطبوعات الجامعية، ، ()د، طمدنية والتجارية، ، التنفيذ الجبري في قانون المرافعات الهيكل علي أبو عطية -2

  .280ص. ،2888 الإسكندرية،
  إ ، مرجع سابق..م.إ.، يتضمن ق2888فيفري  22مؤرخ في  82-88قانون رقممن  898 المادة -3
  .288ص. عطية هيكل، مرجع سابق، علي أبو -4
 ، رـشــلثامنة عـعة اـدفـــلـيا للقضاء، اـلــعـــدرسة الـمــنيل إجازة الـذكرة لـمذي، ـفيـنـالت اريـعقــال جزـحــحاني، الـــلام ريــــأح -5

  .29.ص ،2878 -2882
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الميعاد يرتب بطلانا نسبيا، في حين يرى البعض الآخر أن المأمور إذ يقوم بإعداد دفتر الشروط 
نما هو  لا يمارس حق ال إجرائية ضرب لها المشرع أعم تخاذيمارس واجباته الوظيفية باإجرائيا وا 

تنظيميا للربط بينها وبين الإجراءات الأخرى لصالح الخصوم فلا يجب أن يضاروا من ذلك  ميعاد
بالقول بإعمال جزاء السقوط أو البطلان، فالميعاد المحدد لإيداع دفتر الشروط لا يعدو أن يكون 

 .(1)ميعاد تنظيميا قد ينتهي إلى توقيع جزاء مالي أو إداري على المخالف
 ختصة لإيداع قائمة شروط البيعالمالمحكمة  :اثالث

ي يحرر المحضر القضائي قائمة شروط البيع ويودعها بأمانة ضبط المحكمة التي يوجد ف
، وفي حالة تعدد العقارات المحجوزة ووقوعها في دوائر دائرة اختصاصها العقار المحجوز

التي يوجد اختصاص أكثر من محكمة واحدة تودع قائمة شروط البيع في أمانة ضبط المحكمة 
 .(2)العقارات هذه فيها أحد

محكمة موقع العقار أو في المحكمة التي يوجد فيها أحد  تودع هذه الوثيقة في أمانة ضبط
وترفق مع قائمة شروط البيع ، (3)إ.م.إ.قمن  898 العقارات إذا كانت متعددة وفقا للمادةهذه 

 .(4) إ.م.إمن ق. 898 مجموعة من المستندات التي حددتها المادة

 الفرع الثاني
 إعلان قائمة شروط البيع

عد إيداع قائمة شروط البيع لدى أمانة ضبط المحكمة من طرف المحضر القضائي، وكذا ب
 عن إيداع (5)كذلك بالإعلان إرفاقها بالمستندات الضرورية فإن المشرع ألزم المحضر القضائي

                                                           
  .498-422ص.ص.  ،2880 منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،)د، ط(، أحمد خليل، التنفيذ الجبري، -1
  .222.، ص، طرق التنفيذ، مرجع سابقعمر باشاحمدي  -2
  إ ، مرجع سابق..م.إ.، يتضمن ق2888فيفري  22مؤرخ في  82-88قانون رقم  من 898المادة  -3
  ، المرجع نفسه.898المادة  -4
لم  التي تنص عليها القوانين والتنظيمات مايتولى المحضر القضائي مهمة تبليغ الرسمي للعقود والسندات والإعلانات  -5

ي، ـــضر القضائـــمن تنظيم مهنة المحــــ، يتض89-80من قانون رقم  72يحدد القانون طريقة أخرى للتبليغ، راجع: المادة 
 مرجع سابق.

، منشورات ارية، الجزء الأول: هلال العيد، الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدراجع مزيد من التفصيللل -
  .80، ص.2878ليجوند ، الجزائر،
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اص ـفي تبليغ الرسمي للأشخ لوهنا نميز بين الإعلان الخاص المتمث قائمة شروط البيع،
 ن، والإعلان العام الموجه إلى الكافة بالنشر واللصق.ـالمعنيي

 الإعلان الخاص عن إيداع القائمة :أولا
الموالية لإيداع قائمة شروط  يوما (72يجب على المحضر القضائي خلال خمسة عشر)

، مع ضرورة مراعاة (1)القائمة اص المعنيين رسميا بإيداعالبيع بأمانة ضبط المحكمة تبليغ الأشخ
، وهؤلاء (2)إ.م.إ.قمن  470إلى 480 أحكام التبليغ الرسمي المنصوص عليها في المواد

 من قانون إجراءات المدنية والإدارية وهم: 848 حدد تهم المادة الأشخاص

 .المدين المحجوز عليه -
 .وجدالكفيل العيني والحائز للعقار و/أو الحق العيني العقاري إن  -
 .المالكين على الشيوع إن كان العقار و/ أو الحق العيني العقاري مشاعا -
أو حقوق أصحاب الرهون أوحقوق الامتياز  المقيدين كل بمفرده، ويقصد بهم الدائنين -

 .الاختصاص والمقيدة قبل قيد أمر الحجز والدائنين المقيدة حقوقهم قبل قيد أمر الحجز
 .نه أو الشريك المقاسم أو المقايض به إن وجدبائع العقار أو مقرض ثم -
وفي حالة وفاة أحد هؤلاء الأشخاص يكون التبليغ الرسمي إلى ورثة هؤلاء بصفة جماعية دون  -

 .(3)موطن المتوفى معروف ففي موطن تحديد الأسماء والصفات في موطنهم فإن لم يكن لهم
م تبليغ أحد الأشخاص المذكورين الملاحظ أن المشرع الجزائري لم يرتب أي جزاء على عد

لا يرتب أي بطلان على عدم  تبليغ القائمة  أنه ، ويرى شراح القانونق.إ.م.إ من 848في المادة
نما يكون الجزاء هو عدم جواز ، و .إ.م.إمن ق 848في الميعاد المحدد في المادة   حتجاجالاا 

في تقديم اعتراضاته أمام قاضي  بإجراءات التنفيذ على من لم يحصل على تبليغه فيكون له الحق

                                                           
 .220-222ص . حمدي باشا عمر، طرق التنفيذ، مرجع سابق، ص. -1
 ، مرجع سابق. إ، يتضمن ق.إ.م.2888فيفري  22مؤرخ في  82-88 قانون رقممن  470إلى  480المواد من  -2

  .نفسه مرجعال، 848المادة  -3
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المدنية والإدارية وهو ثلاثة أيام  إجراءاتمن قانون  842البيوع دون التقييد بالميعاد المحدد بالمادة
 .(1)الاعتراضاتقبل جلسة 

.إ.م.إ  من ق 847ادة أن يشتمل محضر التبليغ الرسمي لقائمة شروط البيع طبقا للم لابد    
 :مايلي

 ائمة شروط البيع.ق إيداعتاريخ  -
 تعيين العقارات و/ أو الحقوق العينية العقارية المحجوزة بالإجمال. -
 الثمن الأساسي المحدد جملة أو لكل جزء.  -
تاريخ وساعة الجلسة المحدد للنظر في الاعتراضات المحتملة، وتاريخ وساعة جلسة البيع  -

 بالمزاد العلني.
ئمة شروط البيع لإبداء الملاحظات و الاعتراضات المحتملة إنذار المبلغ لهم بالإطلاع على قا -

لا سقط حقهم في التمسك بها  .(2)وا 
 الإعلان العام عن إيداع القائمة: ثانيا

بل  ،ن ق.إ.م.إم 848المشرع بالإعلان الخاص للأشخاص المذكورين في المادة لم يكتف 
أن يقوم  فعلى المحضر القضائيأوجب كذلك إعلان عام للجميع يتم عن طريق النشر والتعليق، 

قائمة شروط البيع في من تبليغ رسمي بإيداع القائمة، بنشر مستخرج  خر( أيام لآ8خلال ثمانية )
، أي نشر مستخرج القائمة ليس في جريدة يومية محلية أو جهوية بل في (3)جريدة يومية وطنية

لإعلانات بالمحكمة، وترفق صورة جريدة وطنية وأن تكون يومية لا أسبوعية والتعليق في لوحة ا
الجريدة ونسخة من محضر التعليق مع ملف التنفيذ، فيجوز لكل شخص الإطلاع  من الإعلان في

على قائمة شروط البيع في مكتب المحضر القضائي أو في أمانة ضبط المحكمة، والغرض من 
في الإطلاع على  هو تمكين من يهمه الأمر من الحق البيع تبليغ ونشر مستخرج قائمة شروط

                                                           
  .228، طرق التنفيذ، مرجع سابق، ص، عمر حمدي باشا -1
  ، مرجع سابق. إ.م.إ.، يتضمن ق2888فيفري  22مؤرخ في  82-88قانون رقم من  847لمادة ا -2
، كلية الحقوق، جامعة الخاص قانونحمه مرامريه، الحجز التنفيذي، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الدولة شعبة ال -3

  .728ص. ،2882 -2888 مختار، عنابة،باجي 
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بداء ما يمكن ل ، وقد نص المشرع على (1)الاعتراضه من أوجه الاعتراض باستعمال حق القائمة وا 
 .(2).إ.م.إمن ق 848 الإعلان العام بموجب المادة

هو  أخيرا تطبق على التبليغ الرسمي لقائمة شروط البيع بالنسبة للعقار غير المشهر ما
أحالتنا  .إ.م.إمن قفقرة ثانية  888 أن المادة عتباربالمشهر منصوص عليه فيما يخص العقار ا
من نفس القانون، ونفس الشيء بالنسبة لنشر  842 إلى 892 للأحكام المنصوص عليها من المواد

 .(3).إم.إمن ق 848 فقرة ثالثة إلى المادة 888 وتعليق قائمة شروط البيع فقد أحالتنا المادة

 المبحث الثاني
 رعية في التنفيذ على العقارالمنازعات الف

رى قد تعترض سبيله بعض العوارض الحجز العقاري كغيره من الحجوز القضائية الأخ
الإشكالات القانونية، وقبل الشروع في إجراءات بيع العقار المحجوز، يجب تصفية كل هذه و 

نية إجرائية لها المشرع وسيلة قانو وضع ، وقد (4)العوارض التي قد تطرح بشأن العقار المحجوز
 الاعتراضكل منازعات التنفيذ المتعلقة بالعقار المحجوز، وتتمثل هذه الوسيلة في  فصل يمكن بها

في المطلب الأول من هذا المبحث، والعوارض التي قد تطرح  نتناولها على قائمة شروط البيع التي
عوى في المطلب على قاضي البيوع العقارية دعوى استحقاق فرعية للعقار وسنتعرض لهذه الد

  الثاني.

                                                           
  .749بوقندورة سليمان، مرجع سابق، ص. -1
  إ ، مرجع سابق..م.إ.، يتضمن ق2888فيفري  22مؤرخ في  82-88قانون رقم من  848لمادة ا -2
  ، المرجع نفسه.888 المادة -3
  .82بداوي عبد العزيز، الحجز العقاري في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص. -4
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 المطلب الأول

 الاعتراض على قائمة شروط البيع
قائمة أنها منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ على العقارات التي اليقصد بالاعتراض على 
بموجبه يتم التمسك ببطلان إجراءات التنفيذ لوجود عيب شكلي  ،(1)يبدي بها ذوو الشأن ملاحظاتهم

ي و لتمسك بتعديل شروط البيع الواردة في القائمة، أو الاعتراض عليها لأإجرائي أو موضوعي، أ
أو في  خر بشرط أن يكون هذا السبب مؤثرا في التنفيذ من ناحية صحته أو عدم صحتهسبب أ

، ويعتبر الاعتراض على قائمة شروط البيع خصومة قضائية في التنفيذ على (2)جوازه أو عدم جوازه
وبناء على ذلك نتناوله في  ،(3)يعاد معين وقواعد استثنائية لرفع هذه المنازعةالعقار المحجوز لها م

فرعين نخصص الفرع الأول للنظام الإجرائي للاعتراض، والفرع الثاني نخصصه للنظام 
 الموضوعي للاعتراض.

 الفرع الأول
 النظام الإجرائي للاعتراض

المختصة، ومن طرف أشخاص يتم الاعتراض على قائمة شروط البيع لدى ضبط المحكمة 
 معينين وفي مواعيد محددة قانونا.

 الأشخاص الذين لهم الحق في الاعتراض :أولا
في تقديم الاعتراض وهم الأشخاص المشار  نص المشرع على الأشخاص الذين لهم الحق

فيل ـــار والكـــالعق ائزـوز عليه، وحــن المحجـــمديــم الـــــوه م.إ.إ.من ق 848 ادةــــــم في المـــهـــإلي
يني، والدائنين المقيدين، والمالكين على الشيوع إن كان العقار مشاعا، وبائع العقار أو مقرض ـالع

تراض من ـــدم الاعــــدهم يقـــاة أحــــــي حالة وفـــــض به، وفم أو المقايـــريك المقاســــــالشثمنه أو 

                                                           
  .042ص. ،2882طبوعات الجامعية، الإسكندرية، دار الم ،(ط )د، مدحت محمد الحسيني، منازعات التنفيذ، -1
التنفيذ في المواد المدنية والتجارية بمقتضى قانون أصول المحاكمات اللبناني الجديد، الطبعة  أحمد أبو الوفا، إجراءات -2

 . 478، ص .7280الثالثة، الدار الجامعية، الإسكندرية، 
  .282ص. ،2887 ، الإسكندرية،دار الجامعة الجديدة  (،ط)د،  عمر، الوسيط في التنفيذ الجبري، إسماعيلنبيل  -3
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 222وق الإمتياز الخاصة الواقعة على العقار طبقا للمواد أن  هؤلاء من ذوي حق باعتبار، (1)ورثته
 .(2)من القانون المدني 7889إلى 

يجوز تقديم الاعتراض على قائمة شروط البيع من الأشخاص الذين يجب إنذارهم بالإطلاع 
حيث  من ق.إ.م.إ الفقرة الأولى 842نص المادة لهم وهذا وفقا شروط البيع أو ورثـتقائمة  على
أعلاه، أو  741 بعريضة من طرف الأشخاص المشار إليهم في المادة الاعتراضات تقدم:" صتن

لا سقط حقهم  لىمن ورثتهم إ رئيس المحكمة، قبل جلسة الاعتراضات بثلاثة أيام على الأقل، وا 
 .(3) في التمسك بها"

كما يجوز لكل شخص له مصلحة قانونية أن يقدم اعتراضا على القائمة كأصحاب الحقوق 
، وكذلك رتفاقكصاحب حق الانتفاع، وحق الا المحجوز العينية الأصلية المقيدة على العقار

، فالمصلحة الاقتصادية لا تكف لتقديم (4)رأصحاب الحقوق الشخصية على العقار كمستأجر العقا
اعتراضا   يجوز لشخص لا علاقة له بالعقار المحجوز أن يقدم لا الاعتراض على القائمة ولهذا

قائمة شروط البيع على أساس أنه له مصلحة في تعديل شروط البيع لأنه سوف يتقدم للمزايدة على 
 رض شراء هذا العقار.غب

إ التي تجيز لكل شخص الاطلاع .م.إالفقرة الثانية من ق. 848المادة  بالرجوع إلى نص
د المشرع على قائمة شروط البيع في  مكتب المحضر القضائي أو في أمانة ضبط المحكمة، فنج

                                                           
فاء ثمن البيع، كما وقيع الحجز عليه بالرغم من عدم استع العقار الذي قام ببيع عقاره للمدين والذي يتم تيقصد ببائ -1

يقصد بالمقايض الشخص الذي قايض عقاره والذي تم حجزه فيما بعد مع المدين ولم يستوف مبلغ الفرق في عملية 
ذا كانت الأشياء المقايضة )عقد يلتزم به كل من المتعاقدين أن ينقل إلى الأخر  على سبيل التبادل ملكية مال غير النقود وا 

، أما المقرض فهو الشخص الذي قام (المتقايض فيها مختلفة القيم في تقدير المتعاقدين جاز تعويض الفرق بمبلغ من النقود
 بإقراض المدين المبلغ الذي اشترى به العقار المحجوز.

 .220ر، طرق التنفيذ، مرجع سابق، ص.حمدي باشا عم راجع:للمزيد من التفصيل  –
سبتمبر  98، صادر في 88 عدد، يتضمن القانون المدني، ج.ر.ج.ج 7282سبتمبر  20مؤرخ في  28-82أمر رقم  -2

 متمم.المعدل و ال، 7282
 .، مرجع سابق إ.م.إ.، يتضمن ق2888فيفري  22مؤرخ في  82-88 قانون رقم -3
  .280سماعيل عمر، مرجع سابق، ص.نبيل إ -4
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، فأساس الاعتراض إذن هو (1)كذلك منح لكل ذي مصلحة قانونية حقيقية الحق في الاعتراض
  .(2)المصلحة فصاحب المصلحة بهذا المعنى هو صاحب حق في الاعتراض

 شكل الاعتراض وميعاد تقديمه  :ثانيا
عتراض يمكن للأشخاص الذين لهم الحق في الاعتراض الذين تم ذكرهم سابقا تقديم الا

بعريضة إلى رئيس المحكمة وتسجل العريضة في سجل خاص بعد دفع الرسوم حسب تاريخ 
ورودها وتعقد جلسة الاعتراض في غرفة المشورة بحضور المعترض والحاجز والمحضر 

 .(3)القضائي

طالما أن الاعتراض يكون عن طريق التقرير به بعريضة في دفتر معد لذلك يمسك 
، وبهذا فهو لا يعلن (4)ة ضبط المحكمة فهو إذا لا يتم بدعوى عاديةخصيصا على مستوى كتاب

لعدم وجود صحيفة يتم إعلانها من الأصل، كما لا يتم تكليف الخصوم بالحضور إلى المحكمة 
داع ـند إيـدها عـه سبق تحديـراض لأنـتــلسة للنظر هذا الاعـدد جـه لا تحـة، كما أنـوم الجلســي
 .(5)خصوم قد تم إخبارهمة، ولأن الـقائمـلـا

يجب أن يقدم من ق.إ.م.إ  842 عتراض فعملا بنص المادةأما بالنسبة لميعاد تقديم الا
لا سقط الحقالاعتراض قبل جلسة الاعتراضات بثلا ، فيقدم الاعتراض (6)فيه ثة أيام على الأقل وا 

 أيام (9)راضات بثلاثةمن يوم الإنذار بالإطلاع على القائمة إلى ما قبل الجلسة المحددة للاعت
 .(7)على الأقل

                                                           
 إ.م.إ ، مرجع سابق..، يتضمن ق2888فيفري  22مؤرخ في  82-88قانون رقم الفقرة الثانية من  848لمادة ا -1
 .420طلعت محمد دويدار، مرجع سابق، ص. -2
  .988ص. م ذيب ، مرجع سابق،عبد السلا -3
  .28أحلام ريحاني، مرجع سابق، ص. -4
  .282نبيل اسماعيل عمر، مرجع سابق، ص. -5
  ، مرجع سابق. إ.م.إ.، يتضمن ق2888فيفري  22مؤرخ في  82-88انون رقم من ق 842ة الماد -6
  .28أحلام ريحاني، مرجع سابق، ص. -7
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من قانون المرافعات  422الميعاد المقرر في التشريع المصري طبقا للمادة نفس يعد
قبل الجلسة ما المصري تقدم الاعتراضات على قائمة شروط البيع من يوم إيداع القائمة إلى 

 .(1)أيام على الأقل (9)المحددة للنظر فيها بثلاثة
هذا الميعاد هو تمكين أصحاب الشأن من الإطلاع على الاعتراضات قبل  الغاية من تحديد

 .(2)الجلسة، وكذلك تمكين المحكمة من الإطلاع عليها للفصل فيها
ائمة شروط ــرهم بإيداع قــإذا لم يحصل إخبار من تقدم ذكينص نلاحظ أن القانون لم 

بإجراء التنفيذ  نهم قد يكونون على جهليع، ما إذا كان حقهم في الاعتراض يسقط أم لا، ذلك لأــالب
على العقار رغم الإعلان عن إيداع القائمة بالنشر في الصحف وكذا التعليق في لوحة إعلانات 

 المحكمة.
 422 بخلاف المشرع المصري فقد نص على سقوط الحق في الاعتراض وفقا لنص المادة

لأشخاص الذين يجوز لهم تقديم ا ختلافوط يختلف باـــــن المرافعات وهذا السقمن قانو 
فلا يجوز لهم أن يبدوا منازعاتهم اص الذين أخبروا بإيداع القائمة، الاعتراضات، فبالنسبة للأشخ

وات ميعاد الاعتراض بطريق الدعوى الأصلية، أما بالنسبة جراءات التنفيذ على العقار بعد فعلى إ
رغم سقوط حقهم في الاعتراض على القائمة القائمة فيجوز لهم بإيداع للأشخاص الذين لم يخبروا 
لديهم من منازعات بدعاوى أصلية لا يترتب على رفعها أثر في سير ا لفوات الميعاد أن يبدوا م

 .(3)التنفيذ
 لفصل في الاعتراضالجهة القضائية المختصة ل :ثالثا
ي يقع العقار يختص بالفصل في الاعتراضات على قائمة شروط البيع رئيس المحكمة الت         

ن كان التنفيذ يجرى(4)المحجوز في دائرة اختصاصها على عدة عقارات تقع في دوائر محاكم  ، وا 
 .(5)متعددة كان الاختصاص لأحدها
                                                           

  .027مدحت محمد الحسيني، مرجع سابق، ص. -1
  .282حمه مرامريه، مرجع سابق، ص. -2
  .029-022ص.ص. مدحت محمد الحسيني، مرجع سابق،  -3
  .780مرجع سابق، ص. حسان رضا، -4
  .004ص.دحت محمد الحسيني، مرجع سابق، م -5
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إ يقدم الاعتراض إلى رئيس المحكمة ليسجل في من ق.إ.م. 842الرجوع إلى أحكام المادةب
غرفة المشورة بحضور المعترض  ، وتعقد جلسة الاعتراضات فيسجل خاص بعد دفع الرسوم

والحاجز والمحضر القضائي، يفصل رئيس المحكمة في الاعتراضات المقدمة في أجل أقصاه 
يؤشر  طعن، أما في حالة إذا لم يقدم أي اعتراض بالجلسةلأي ( أيام بأمر غير قابل 8ثمانية )

ت الإعلان عن أمين الضبط بذلك في السجل الخاص به ويشرع المحضر القضائي في إجراءا
 .(1)البيع بالمزاد العلني

 لأثر المترتب عن الاعتراض: ارابعا
يرتب على تقديم الاعتراض على قائمة شروط البيع والذي يتعلق بصحة الإجراءات أو 

وفق إجراءات البيع حتى يفصل في جميع  إلى بطلانها من الناحية الموضوعية بمجرد تقديمه
ووقف إجراءات البيع لا يرتب إلا إذا كان رفع الاعتراض في  الاعتراض بأحكام واجبة النفاذ،

يترتب عنه سقوط تحديد الجلسة المحددة للبيع  الميعاد المقرر قانونا ومستوفيا الشكل القانوني، كما
ذا كان الحكم بالسير في إجراءات التنفيذ فيرتب عنه  والتي كانت محددة في قائمة شروط البيع، وا 

للتنفيذ الذي ترتب على رفع الاعتراض، أما إذا قضى الحكم بتعديل القائمة أو  إزالة الأثر الموقف
ويصدر أمر تحديد الجلسة بعد ، (2)رفض الاعتراض كان لذوي الشأن طلب تحديد جلسة البيع
 .(3)التحقق من الفصل في جميع الاعتراضات المقدمة في الميعاد

 الفرع الثاني
 النظام الموضوعي للاعتراض

وع الاعتراض واسع ولا يمكن حصره، كما أن المشرع أعطى الحق في الاعتراض موض إن  
أنه لم يورد نصوص خاصة تنظم وتحدد أسباب الاعتراض على قائمة شروط البيع إلا  على
 :تيةالاعتراض من حيث موضوعه الصور الآدى، ويتخذ ـــح

                                                           
 إ ، مرجع سابق..م.إ.، يتضمن ق2888 فيفري 22مؤرخ في 82-88انون رقم من ق 842المادة  -1
  .988لمزيد من التفصيل راجع: عبد السلام ذيب، مرجع سابق، ص.ل -
  .002-004ص.ص.مدحت محمد الحسيني، مرجع سابق،  -2
  .788ان رضا، مرجع سابق، ص.حس -3
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 الملاحظات على قائمة شروط البيع: أولا
كل ذي مصلحة  طريق الاعتراض الطلبات التي يثيرهاب دىيقصد بالملاحظات التي تب

أو صاحب حق الانتفاع أو حق  و مستأجر العقارسواء كان المدين أو الحائز أو أحد الدائنين أ
، فيقصد  بالملاحظات على شروط البيع (1)بقصد تعديل شروط البيع بما يحقق المصلحة رتفاقالا

 .(2)لها أو تغيير أو الإضافة إليها أو حذف بعضهكل نقد يوجه إلى هذه الشروط بهدف تعدي

العامة، كطلب  دابشرط مخالف للنظام العام والآ فالملاحظات بالحذف قد يكون بحذف
عدم رد الثمن في حالة استحقاق العقار،أو طلب حذف حذف الفوائد الربوية أو طلب حذف شرط 

صحاب الشأن أن يباع على لأ بيع العقار صفقة واحدة بينما يكون من المصلحة إجراء شرط
ستبعاد بعض الأشخاص من صفقات، أو طلب حذف شرط مخالف لإجراءات المزايدة مثل ا

 .(3)دون وجه حقالمزايدة 

أما الملاحظات بالإضافة فيجوز لكل ذي مصلحة ممن يجوز لهم الاعتراض أن يضيف من       
الإيجار الخاص  فة شرط سريان عقدالشروط ما يراه محققا لمصلحته كما لو طلب المستأجر إضا
 .به، تفاديا للنزاع المحتمل حدوثه بينه وبين من سيقع عليه البيع

في طلب تغيير شرط أو أكثر من شروط البيع دون  بالتغيير وتتمثلأخيرا الملاحظات 
 .(4)المساس بجوهره كطلب زيادة الثمن الأساسي للبيع

 أوجه البطلان: ثانيا
ق الإجراءات من عيب شكلي أو موضوعي أدى إلى عدم ترتيب يقصد بالبطلان ما لح

من قانون المرافعات المصري ما شاب  422 ، ويقصد بها بمفهوم المادة(5)الإجراء لأثر قانوني

                                                           
  .022مدحت محمد الحسيني، مرجع سابق، ص. -1
  .288نبيل اسماعيل عمر، مرجع سابق، ص. -2
  .722حمه مرامريه، مرجع سابق، ص. -3
 .422-427..صطلعت محمد دويدار، مرجع سابق، ص -4
  .788ص. حسان رضا، مرجع سابق، -5



  العلني         اد العقار المحجوز للبيع بالمزادإعد مرحلة                     الفصل الأول             
 

25 
 

للنظر الاعتراضات من عيوب، وبعبارة أخرى أسباب  الإجراءات السابقة على الجلسة المحددة
 .(1)ت الإجراءاتي اعتر كانت موضوعية أو شكلية الت البطلان سواء

يجوز لكل من المدين والحائز والكفيل العيني ولكل ذي حق مقرر على العقار أن ينازع في 
صحة إجراءات التنفيذ وهي تعرف بأوجه البطلان سواء كان هذا البطلان متعلقا بالشكل كإدعاء 

الملكية لعيب فيه، أو بطلان إجراء أو أكثر من إجراءات التنفيذ ومثال ذلك بطلان التنبيه بنزع 
شروط البيع لعدم اشتمالها على البيانات  بطلان التنفيذ لعدم إنذار الحائز، أو بطلان إيداع قائمة

 .(2)الواجب اشتمالها عليها

ر بطريق الاعتراض البطلان لعيب في الموضوع ومن أمثلة العيوب ثاكما يمكن أن ي
 يملكه المدين، أو لعدم توفر الصفة أو الأهلية التنفيذ على عقار لا ىالمتعلقة بالموضوع أن يجر 

في مباشرة الإجراءات، أو أن يكون الدين الذي يتم التنفيذ اقتضاء له مؤجلا، أو غير محقق الوجود 
 .(3)أو غير معين المقدار، أو التنفيذ بموجب سند رسمي مطعون عليه بالتزوير

طريق للاعتراض على قائمة  صراحة أن البطلان نلاحظ أن المشرع الجزائري لم ينص
" إذا كان إجراء من إجراءات التنفيذ أو إ.م.إمن ق. 049وهذا ما نصت عليه المادةشروط البيع 

ضد  ذي مصلحة أن يطلب بدعوى استعجاليةالحجز قابل للإبطال يجوز للمحجوز عليه، أو لكل 
من آثار، وذلك خلال الحاجز والمحضر القضائي، الحكم ببطلان الإجراء وزوال ما ترتب عليه 

لا سقط الحق في طلب الإبطال واعتبر صحيحا. (1)أجل شهر واحد  من تاريخ الإجراء وا 
إذا تبين للقاضي أن طلب الإبطال تعسفي أجاز الحكم عليه بغرامة مدنية لا تقل عن عشرين 

 .(4)"دج( 71.111ألف دينار)

                                                           
  .282ص. علي أبو عطية هيكل، مرجع سابق، -1
  .028ص. مدحت محمد الحسيني، مرجع سابق، -2
  .288نبيل اسماعيل عمر، مرجع سابق، ص. -3
  إ ، مرجع سابق..م.إ.، يتضمن ق2888ي فيفر  22يمؤرخ ف 82-88قم ر قانون  -4
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، وذلك في حالة ما (1)إم..إ.قفي فقرتها الخامسة من  898 نصت عليه المادة استثناء لما
قائمة شروط البيع خالية من أحد البيانات الواجب أن تتضمنها هذه القائمة فإن هذه  إذا جاءت

لا الأخيرة قابلة للإبطال بناء على طلب  كل ذي مصلحة خلال أجل أقصاه جلسة الاعتراضات وا 
من نفس  في فقرتها الأولى 842 الإبطال، على عكس ما نصت عليهيسقط حقه في الطلب 

أيام على الأقل قبل جلسة  (9)هو ثلاثة ن يقدم خلاله الاعتراضأجل الذي يجب أ أن  القانون 
 .(2)الاعتراضات

 الطلبات المتعلقة بالتنفيذ: ثالثا
فيها طريق الاعتراض كوسيلة لإبداء بعض طلبات  تخذانص المشرع على حالات معينة 

 وهذه الحالات هي: وقف التنفيذ على العقار

 أ/ طلبات وقف التنفيذ على بعض العقارات المحجوزة مؤقتا
يجوز لكل من المدين أو الحائز أو الكفيل العيني أن يطلب بطريق الاعتراض على قائمة 

وذلك عن  شروط البيع وفق إجراءات التنفيذ على عقار أو أكثر من العقارات المعينة في التنبيه
بشرط أن يثبت المدين أن قيمة العقار الذي تظل الإجراءات مستمرة  طريق دعوى استعجاليه

بالنسبة إليه تكفي للوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا أطراف في 
عين الحكم الصادر في هذا الاعتراض العقارات التي يتم وقف الإجراءات مؤقتا يالإجراءات، و 
 .(3)بالنسبة إليها

ب على صدور الحكم بوقف إجراءات التنفيذ على بعض العقارات زوال الحجز عليها لا يترت
نما يظل الح بيع العقارات التي صدر الحكم  إلى أن يتم ثارهجز قائما بالنسبة إليها ومنتجا لآوا 

بقصر التنفيذ عليها، فإذا لم يكف ثمن بيع العقارات التي تم التنفيذ عليها للوفاء بحقوق الدائنين 
كل دائن بعد رسو المزاد أن يمضي في التنفيذ على العقارات التي أوقف التنفيذ عليها دون إعادة فل

                                                           
 إ ، مرجع سابق..م.إ.، يتضمن ق2888ي فيفر  22يمؤرخ ف 82-88قم ر قانون من  الفقرة الخامسة 898المادة  -1
  .22-28ص.ص. أحلام ريحاني، مرجع سابق،  -2
  .282-287ص.ص. مر، مرجع سابق،ع إسماعيل نبيل -3
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فإن الحجز ، صل البيع كافيا للوفاء لجميع الدائنين، أما إذا كان حا(1)تنبيه نزع الملكية وتسجيله
 .(3)إ.م.إ.من ق849 ، ونصت على هذه الحالة المادة(2)يزول بالنسبة للعقارات الموقوفة بيعها

 ب/ طلب تأجيل البيع
للمدين المحجوز عليه أو الحائز أو  إ.م.إ.قفي فقرتها الأولى من  844 أجازت المادة

الكفيل العيني أن يطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط تأجيل إجراءات بيع العقار المنفذ 
أن الإيرادات السنوية  عليه عن طريق رفع دعوى استعجاليه بهدف تأجيل بيع العقار بشرط إثبات

اروا لهذا العقار أو الحق العيني العقاري لسنة واحدة تكفي للوفاء بديون جميع الدائنين الذين ص
 .(4)أطراف في الإجراءات

يتضح مما سبق أنه يشترط للحكم بتأجيل البيع أن يكون الإيراد المتوقع حصوله من أموال 
كما يشترط أن يكون هذا الإيراد كافيا مما يتحصل في  المدين كافيا للوفاء بحقوق جميع الدائنين،

 .(5)مدة أقصاها سنة واحدة
يحدد الأمر الفاصل بتأجيل البيع الأجل الذي يستأنف فيه إجراءات البيع في حالة عدم 

تتجاوز مدة  لا وفاء بهذه الديون على أنك المهلة اللازمة للمدين ليستطيع الالوفاء، مراعيا في ذل
 .(6)في فقرتها الثانية 844 وهذا طبقا لنص المادةسنة واحدة 

 الفسخ ج/ طلب وقف الإجراءات لرفع دعوى
لقد بينا سابقا أنه بعد قيام المحضر القضائي بإيداع قائمة شروط البيع فإنه يجب عليه 

شخاص المشار إليهم في ( يوما التالية لهذا الإيداع توجيه تبلغ رسمي للأ72) خلال خمسة عشرة

                                                           
  .007-008ص.ص. مدحت محمد الحسيني، مرجع سابق،  -1
جراءات المدنية الحجز التنفيذي على العقارات والبيوع العقارية على ضوء قانون الإ حماني رابح، محاضرة بعنوان -2

  .74ص. ،2882 -2888 والإدارية،
  مرجع سابق. ،إ.م..إق، يتضمن 2888فيفري  22مؤرخ في  82-88انون رقم من ق 849المادة  -3
  .نفسه مرجعال، فقرة الأولىال 844ادة الم -4
  .722ص. بوقندوزة سليمان، مرجع سابق، -5
  إ ، مرجع سابق..م.إ.، يتضمن ق2888فيفري  22مؤرخ في  82-88قانون رقم فقرة الثانية من ال 844المادة  -6
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ومن بين هؤلاء الأشخاص بائع العقار أو المقايض به أو الشريك  (1)إ.م.إ.قمن 848ة الماد
 المقاسم إن وجد.

إ فإن الإنذار يوجه لهؤلاء الأشخاص أي بائع العقار من ق.إ.م. 842 المادة طبقا لأحكام
من أو المقايض به أو الشريك المقاسم، ففي حالة لم يبادروا إلى رفع دعوى الفسخ لعدم دفع ث

العقار أو لعدم دفع الفارق فيه أو لم يقدم طلب بإعادة البيع عن طريق المزاد العلني خلال الأجل 
فإن  حقهم في ذلك أيام على الأقل قبل الجلسة المحددة للاعتراضات  (9)المحدد لذلك وهو ثلاثة

 .(2)سقط ي
المنفذ عليه يتضح من نص المادة أن المشرع عالج حالة أن هناك عقد بيع بين المدين 

 تخاذفع ثمنه ثم قام أحد دائنيه باقد اشترى عقارا ولم يدوشخص ما وهو البائع فيفترض أن  المدين 
إجراءات التنفيذ الجبري على العقار باعتباره مملوكا لذلك المدين وقام بائع العقار برفع دعوى على 

لمقايضة على أن هناك عقد بين المدين ليفسخ البيع لعدم الوفاء بالثمن، ونفس الفرض يسري على ا
 .(3)خر هو المقايض ويكون المدين لم يدفع فرق المقايضةالمنفذ عليه وشخص أالمدين 

ترفع دعوى الفسخ بالطريق العادي لرفع الدعاوى أمام المحكمة المختصة ببيع العقار، فهذه 
   840 المادةالدعوى لا ترفع بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وهذا ما نصت عليه 

بيع " ترفع دعوى الفسخ وفقا لإجراءات العادية أمام المحكمة المختصة ب:نصها الآتي إ.م.إق.
 .(4)العقاري" العقار و/ أو الحق العيني

من طرف  إذا رفعت في الأجل المحدد وجب تدوين ذلك في ذيل قائمة شروط البيع،
الفسخ في ذيل قائمة شروط البيع، أي  ، ويترتب على تدوين ما يفيد رفع دعوىالمحضر القضائي

بالتأشير على ذلك في القائمة ما يترتب على سائر الاعتراضات من وقف يقوم المحضر القضائي 
التنفيذ، والغرض من هذا التدوين وقف التنفيذ حتى يفصل في دعوى الفسخ، ولا يختص قاضي 

                                                           
  .سابقمرجع يتضمن ق.إ.م.إ،  ،2888فيفري  22ؤرخ في م 82-88من قانون رقم  848 مادةال -1
 .نفسهمرجع ال، 842 المادة -2
  .722-724.صص.  ة سليمان، مرجع سابق،ر بوقندو  -3
  .إ.م.إ ، مرجع سابق، يتضمن ق.2888فيفري  22مؤرخ في  82-88قانون رقم  -4
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ختصة بالفسخ والتي رفعت أمامها ، إنما يختص بنظره المحكمة المطلب الفسخنظر في الالتنفيذ ب
 .(1)دعوى الفسخ، لأنها ليست من المنازعات المتعلقة بالتنفيذ

تجدر الإشارة في الأخير أن الاعتراض على قائمة شروط البيع بالنسبة للعقار غير المشهر 
إلى  التي أحالتنا إ.م.إ.قمن  888 تكون بنفس الأحكام المتعلقة بالعقار المشهر وهذا طبقا للمادة

 .(2)من نفس القانون 842المادة 

 المطلب الثاني
 لاستحقاق الفرعية للعقار المحجوزدعوى ا

بالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية السابق المشرع لم يتطرق إلى دعوى الاستحقاق 
الفرعية للعقار المحجوز ولم ينظم أحكامها، لكن تدارك هذا الفراغ القانوني، حيث أدرج في قانون 

كام دعوى الاستحقاق الفرعية ــديد نصوص قانونية تنظم أحــة الجــة والإداريــراءات المدنيــلإجا
 .884إلى  882 للعقار، ونظم هذه الدعوى في المواد
الموقع على عقار غير  تقتصر على الحجز العقاري الاستحقاقتجدر الإشارة أن دعوى 

العقارات المشهرة باعتبار أن ملف التنفيذ  مشهر، لأنه لا يمكن تصور ورود هذه الدعوى على
يتضمن سند الملكية المشهر وشهادة عقارية، فلو ظهر في أحد هذه الوثائق أن المحجوز عليه 
غير مالك للعقار يرفض طلب الحجز في الحين دون الوصول إلى مرحلة رفع دعوى استحقاق 

 .(3) العقار المحجوز
 الاستحقاقنتطرق في الفرع الأول لمفهوم دعوى لذا نقسم هذا المطلب إلى ثلاث فروع 

، وأخيرا نتناول في الفرع الثالث ثارهارفع الدعوى وآ لإجراءاتالفرعية، أما الفرع الثاني نخصصه 
 الإثبات في دعوى الاستحقاق الفرعية والحكم الصادر فيها.

 
                                                           

  .782ص. ،2882المعارف، الإسكندرية، ، منشأةط( ،)د،عمر التحيوي، النظام القانوني للحجز محمود السيد -1
  .م.إ، مرجع سابقق.إ.، يتضمن 2888فيفري  22مؤرخ في  82-88انون رقم من ق 888ة الماد -2
خماج نبيل، الحجز التنفيذي على العقارات والحقوق العينية العقارية المشهرة وغير المشهرة على ضوء قانون الإجراءات  -3

  .22ص. .2878 -2888لتخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، الدفعة الثامنة عشر،المدنية والإدارية، مذكرة ا
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 الفرع الأول
 مفهوم دعوى الاستحقاق الفرعية

ض المذكورة أعلاه فقد استحدث المشرع بموجب قانون بالإضافة إلى حالات الاعترا
من الملكية  دوالغير الحائز لسنالإجراءات المدنية والإدارية مواد تمكن حائز العقار بسند ملكية 

استحقاق العقار المحجوز ولو بعد طلب بطلان إجراءات الحجز مع  المطالبة باستعادته عن طريق
 .(1)وط البيععلى قائمة شر  الاعتراضجال أ نقضاءا

المشرع تكفل بحماية الغير عندما يضار من التنفيذ بطريق الحجز على العقار إذ منح لهذا 
 الغير" دعوى الاستحقاق الفرعية".

 تعريف دعوى الاستحقاق الفرعية :أولا
لم يعرف المشرع في قانون الإجراءات المدنية والإدارية هذه الدعوى وترك ذلك لفقهاء 

 القانون.
لا يعتبر طرفا لاستحقاق الفرعية هي الدعوى التي يرفعها شخص من الغير الذي دعوى ا

بطال شرع بالتنفيذ عليه جراءات التنفيذ مدعيا ملكية العقار الذي في إ للمطالبة بإثبات ملكيته له وا 
، وهي (2)تم على مال غير مملوك للمدين المحجوز عليه وذلك لكون التنفيذجراءات التنفيذ عليه، إ
وى اعلى الدعفهي إذن لا تطلق تطلق إلا على الدعوى العينية التي يطالب فيها بالملكية،  لا

خر لمدعي بحق عيني أالعينية التي يطالب فيها ا ، ولا تطلق هذه الدعوى على الدعوىالشخصية
 .(3)غير حق الملكية كحق الانتفاع أو حق الارتفاق

لأنها  ،الفرعية بالرغم من أنها أصليةح دعوى الاستحقاق أطلق على هذه الدعوى اصطلا
إجراءات التنفيذ وتهدف هذه الدعوى إلى طلب  نتهاءار التنفيذ على العقار وليس بعد اترفع في إط

                                                           
 . 980ص. عبد السلام ذيب، مرجع سابق، -1
  .288ص. ،7228 مطابع روز اليوسف الجديدة، ط(، )د،، التنفيذ العقاري، يالزياد إبراهيم إسماعيل -2
(، الطبعة الثالثة الجديدة، منشورات لكيةون المدني الجديد)حق المعبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القان -3

  .222،ص.7228 الحلبي الحقوقية، لبنان،
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متفرعة عن التنفيذ  عتبارهاباملكية العقار موضوع التنفيذ كله أو جزء منه، فتوصف بأنها فرعية 
جراءاته  .(1)وا 

من أجل تحقيق التوازن بين أمرين، مراعاة  ذه الدعوى هوالغاية التشريعية من ابتداع ه
التنفيذ، فلا  إجراءاتماية ـــــح، التنفيذ إجراءاتاية حتى تنتهي ـــترك بدون حمــــفلا ي مصلحة الغير
 . (2)لو أجيز رفع دعوى الاستحقاق أثناء التنفيذ إلى حين الفصل فيهاتترك معلقة 

 فرعيةأطراف دعوى الاستحقاق ال :ثانيا
 المدعي في هذه الدعوى:

من الغير ويقصد بالغير هنا من يكون المدعي في الدعوى الاستحقاق الفرعية يجب أن 
ليس طرفا في إجراءات التنفيذ، لأن من يعتبر طرفا في الإجراءات يستطيع أن يتمسك بالملكية 

لا سقط حقه في ذلك، مع الملاحظ عتراضالابطريق  ة أن الشخص قد على قائمة شروط البيع وا 
بصفته الثانية أن يرفع دعوى يعتبر طرفا في التنفيذ بصفة وغيرا بصفة أخرى وعندئذ يكون له 

العقار مملوك له ولا يدخل في تركة  ن  أالوارث و بصفته المحجوز عليه  دعاءكإالاستحقاق الفرعية، 
 .(3)المورث المدين الأصلي

 :المدعى عليه في هذه الدعوى
المحجوز عليه ، المدين هذه الدعوى كل من الدائن مباشر الإجراءات  يجب أن يختصم في
هؤلاء جميعا هو أن  ختصام، والسبب في ضرورة اوالدائنين المقيدين ،أو الكفيل العيني أو الحائز

 الدعوى تتضمن طلبين:
يطالب بالملكية العقار المحجوز والخصم في هذا الطلب هو المدين أو  يالطلب الأول المدع -

 الحائز أو الكفيل العيني.

                                                           
بوجلال فاطمة الزهراء، الرقابة القضائية على إجراءات الحجز، بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير فرع تنفيذ أحكام  -1

  .724ص. ،2872 -2874، كلية الحقوق، جامعة الجزائرقضائية، 
 .20، ص.2879، الجزائر، ط(، دار هومه ، )د،التنفيذ إشكالاتحمدي باشا عمر،  -2
  .289الزبادي، مرجع سابق، ص.إبراهيم سماعيل إ -3
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اشر ـبـن مــــــوم فيه هم الدائـــــــــالخص ،نفيذـراءات التــال إجـن إبطــتضمـاني يــلب الثـطـال - 
 .(1)راءات، والدائنون المقيدون لأنهم بحكم القانون يعتبرون أطرافا في التنفيذـــالإج

رع على الدائن مباشر الإجراءات دون المش قتصر، ا(2) إ.م.إ.ق 882 نص المادةل وفقا      
 الدائنونهذا الأخير هو صاحب المصلحة الأولى، فلا يمنع  لعلى السبب أن الدائنون المقيدون

المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم من التدخل في الدعوى لدفاع عن مصالحهم، كما أن  المقيدون
 م.مهأحد من الأشخاص الذين أوجب القانون اختصا ختصاما

 شروط دعوى الاستحقاق الفرعية : الثاث
يتضح من التعريف المقدم أنه لكي تعتبر الدعوى دعوى استحقاق فرعية يجب توفر الشروط     

 التالية:
 يجب أن ترفع الدعوى من الغير أ/

يتعين أن ترفع دعوى الاستحقاق الفرعية من الغير، والغير هو الشخص الذي لا يعتبر 
يذ على العقار، فالأشخاص الذين هم طرفا في إجراءات التنفيذ لهم الحق طرفا في إجراءات التنف

في إبداء طلباتهم وملاحظاتهم بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع ، وبتحقق صفة الغير له 
 .(3)أن يرفع دعوى الاستحقاق الفرعية

 ب/ يجب أن ترفع الدعوى خلال إجراءات التنفيذ
ار أن يرفع دعواه في الفترة ما بين إعلان التنبيه بنزع يجب على من يدعي ملكية العق

عاد ــة دون التقيد بميـــها في أي وقت خلال هذه المرحلــوز رفعـــــع، ويجــقاع البيــل إيــالملكية وقب
، فإذا رفعت الدعوى بعد (4)دمعين، أي ترفع أثناء إجراءات التنفيذ وقبل صدور حكم رسو المزا

التنفيذ وقبل إتمامها أي قبل صدور حكم رسو المزاد تبقى دعوى استحقاق  البدء في إجراءات

                                                           
  .28ص. ،حمدي باشا عمر، إشكالات التنفيذ، مرجع سابق -1
  سابق. إ ، مرجع.م.إ.، يتضمن ق2888فيفري  22مؤرخ في  82-88قانون رقم من  882المادة  -2
  .288، مرجع سابق، ص.يالزياد إبراهيم إسماعيل -3
  .88بداوي عبد العزيز، الحجز العقاري في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص. -4
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، أما إذا رفعت قبل البدء في إجراءات التنفيذ أو بعد انتهائها تصبح الدعوى دعوى استحقاق فرعية
 .(1)أصلية

 ج/ يجب أن يكون موضوعها هو ملكية العقار و بطلان إجراءات التنفيذ
ي ترفع من الغير أثناء إجراءات التنفيذ يجب أن يكون دعوى الاستحقاق الفرعية الت

موضوعها طلب ملكية العقار محل التنفيذ ويستوي أن يطلب المدعي ملكية العقار كله أو جزء 
خر غير حق الملكية كحق يجوز لرافعها أن يطلب  تقرير حق أولا  منه، مفرزا أو شائعا فيه،

ون عن طريق الاعتراض على قائمة شروط البيع، فلا الانتفاع أو حق الارتفاق لأن هذا الطلب يك
العقار، كما أنه لا يمكن رفع بيع يرفع بدعوى الاستحقاق الفرعية ولا يؤثر في سير التنفيذ ولا يمنع 

 .(2)دعوى الاستحقاق الفرعية ممن يدعي ملكية معلقة على شرط واقف حتى يتحقق الشرط
عي طلب إجراءات التنفيذ على العقار إضافة إلى طلب ملكية العقار يجب على المد

المطالب بملكيته، أما إذا طلب استحقاق ملكية العقار دون أن يطلب فيها إبطال إجراءات التنفيذ 
زول عنها تحول إلى دعوى استحقاق أصلية أي تفلا تعد هذه الدعوى دعوى استحقاق فرعية بل ت

 ".(3)"فرعية صفة
 الفرع الثاني

 تحقاق الفرعية وآثارهاإجراءات رفع دعوى الاس
تادة لرفع الدعاوى، بموجب عريضة دعوى الاستحقاق الفرعية تخضع للإجراءات المع

بيانات عريضة افتتاحية  حترامكتابة ضبط محكمة التنفيذ، وعدم ا للدعوى وتودع لدى فتتاحيةا
 لدعوى يترتب عنه البطلان.

 للفصل في الدعوى المحكمة المختصة :أولا
رعية بموجب دعوى فإ ترفع دعوى الاستحقاق ال.م.إ.من ق 882 دةطبقا لنص الما

لقاضي الاستعجال للنظر في دعوى استحقاق العقار  ختصاصاستعجالية، فالمشرع أعطى الا
                                                           

  .722بوجلال فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص. -1
  .722، ص.المرجع نفسه -2
  .282ص. ، مرجع سابق،يالزياد إبراهيم إسماعيل -3
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م من كون الدعوى هي دعوى بالرغ، (1)الاستعجاليةرئيس المحكمة في الدعوى المحجوز، فيفصل 
دلة وسندات إثباتها، وذلك من أجل تحقيق الفعالية ل فيها في الملكية ومناقشة أيفص موضوعية

جز والمدين ا، وترفع الدعوى ضد الدائن الحبالتنفيذ والسرعة في هذا النوع من المنازعات المتعلقة
 .(2)المحجوز عليه بحضور المحضر القضائي

 ميعاد الفصل في الدعوى :ثانيا 
( يوما من تاريخ 98اه ثلاثين)في أجل أقص الاستعجاليةيفصل رئيس المحكمة في الدعوى 

تسجيل الدعوى، أما إذا حل تاريخ المحدد لبيع العقار بالمزاد العلني ولم يفصل رئيس المحكمة في 
الدعوى يمكن لرافع الدعوى تقديم طلب وقف البيع بموجب عريضة تقدم إلى رئيس المحكمة قبل 

تم تقديرها من طرف رئيس المحكمة أيام على الأقل بشرط إيداع كفالة وي( 9)جلسة البيع بثلاثة
بأمر على عريضة من أجل تغطية مصاريف إعادة النشر والتعليق للبيع بالمزاد العلني إذا خسر 

 .(4) إ.م.إ.قمن  882 وهذا طبقا لنص المادة ،(3)دعواه
الغرض من هذه الكفالة هو ضمان الوفاء بهذه المبالغ وضمان جدية هذه الدعوى، وضمان 

ات السابقة للبيع التي تقع على عاتق خاسر الدعوى كونه هو من طلب بوقف التنفيذ إعادة إجراء
 .(5)وكل هذا في حالة الحكم برفض دعوى الاستحقاق الفرعية

 رفع دعوى الاستحقاق الفرعية ثارآ: ثالثا
إذا توفرت في الدعوى الشروط السالفة الذكر وتحقق منها القاضي وجب عليه أن يفصل 

يه بوقف إجراءات البيع أو استمرار إجراءات التنفيذ على ذلك فوجب حكم يقضي في الدعوى بم
 العقار.

                                                           
  ، مرجع سابق. إ.م.إ.، يتضمن ق2888فيفري  22مؤرخ في  82-88انون رقم من ق 882المادة  -1
  .28حمدي باشا عمر، إشكالات التنفيذ، مرجع سابق، ص. -2
  .980عبد السلام ذيب ، مرجع سابق، ص. -3
  إ ، مرجع سابق..م.إ.، يتضمن ق2888فيفري  22مؤرخ في  82-88 قانون رقم من 882المادة  -4
  .728ص. ل فاطمة الزهراء، مرجع سابق،بوجلا -5
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 أ/ الحكم بوقف البيع
يمكن أن يترتب على رفع دعوى الاستحقاق الفرعية وقف إجراءات التنفيذ على العقار 

جراءات ، ولكن هذا الأثر لا يترتب بقوة القانون بل لابد من صدور حكم بوقف إالمدعى باستحقاقه
واشترط المشرع لكي يحكم قاضي التنفيذ بوقف التنفيذ مؤقتا كأثر لرفع دعوى الاستحقاق  ،البيع

الفرعية أن يتأكد من توفر شروط رفع الدعوى، فإذا تحقق القاضي من توفر الشروط للحكم بوقف 
الة ما ، وفي ح(1)الدعوى لحين الفصل في موضوعها في لنظرلالبيع يحكم بالوقف في أول جلسة 

على جزء من العقارات المحجوزة فلا يوقف البيع  قتصرتذا كانت دعوى الاستحقاق الفرعية اإ
:" إذا اقتصرت دعوى التي تنص إ.م.إ.قمن  889 طبقا لنص المادة بالنسبة لباقي الأجزاء الأخرى

 .(2)"خرىالاستعجال على جزء من العقارات المحجوزة، فلا يوقف البيع بالنسبة لباقي الأجزاء الأ
أما إذا أخطأ القاضي وحكم برفض التنفيذ رغم توفر شروط الوقف كان حكمه قابلا 
 للاستئناف، وهناك من يرى أنه حتى إن لم تتوفر الشروط اللازمة قانونا للحكم بوقف التنفيذ فإن  

بلا قا الاستعجاليالقاضي يملك الحكم بوقف التنفيذ لما له من سلطة تقديرية ويكون هذا الأمر 
 .للطعن وفقا للقواعد العامة

تخاذ الإجراءات القضائية والتحفظية كتعيين حارس قضائي وقف البيع لا يمنع من إبالحكم 
 .(3)في إجراءات البيع ستمراريتنافى مع بقاء الحجز أو عدم الا على العقار المحجوز بشرط ألا

 إجراءات البيع ستمرارب/ الحكم با
رار فيها صدور حكم جديد يقرر ـــزم للاستمع يلالبيإذا صدر حكم بوقف إجراءات 

حكم القاضي بوقف البيع لا بول دعوى الاستحقاق الفرعية فإن الاستمرار، وعليه إذا حكم بعدم ق
يزول بالتبعية، ذلك أن الحكم الوقتي الذي صدر بوقف إجراءات البيع ما زالت الظروف والأسباب 

                                                           
أي حق على العقار لطالب  نشئيالأمر الصادر بوقف إجراءات البيع حكم وقتي لا يؤثر في بقاء العقار محجوز، ولا  -1

  .280-282ص.ص.مرجع سابق،  يالزياد إبراهيم إسماعيلالاستحقاق، راجع: 
  إ ، مرجع سابق..م.إ.ق، يتضمن 2888فيفري  22مؤرخ في  82-88قانون رقم  -2
 ،7228 ، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، الطبعة العاشرة، منشأة المعارف، الإسكندرية،اأحمد أبو الوف -3

  .822ص.
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استصدار حكم باستمرار إجراءات البيع، وبعبارة أخرى حجية التي أدت إليه قائمة،  بالتالي يجب 
الحكم الوقتي بوقف السير في إجراءات البيع لا تنقض إلا بحكم وقتي يقضي بالاستمرار في 

الخصومة دون حكم في موضوعها في  نقضاءلذلك يستحسن عمليا عند التمسك با إجراءات البيع،
 .(1)لكإجراءات البيع تبعا لذ باستئنافمسك أيضا الفرعية أن يحصل الت الاستحقاقصدد دعوى 

 الفرع الثالث
 الإثبات في دعوى الاستحقاق الفرعية والحكم الصادر فيها

نتناول في هذا الفرع في العنصر الأول الإثبات في دعوى الاستحقاق الفرعية ، ونتعرض 
 في العنصر الثاني إلى الحكم الصادر في هذه الدعوى.

 دعوى الاستحقاق الفرعية الإثبات في: أولا
ق ــتع على عاـقــاء عبء الإثبات يــوى ترفع أمام القضــدعأي ية أن ــدة الأصلــالقاع

" على الدائن إثبات الالتزام حيث تنص: من القانون المدني 929 المادةدعي، وهذا ما أكدته ــالم
 .(2)"وعلى المدين إثبات التخلص منه

الاستحقاق الفرعية للعقار المحجوز يقع على المدين إذا  لذا فإن عبء الإثبات في دعوى
كان العقار في حيازة المدين، أما إذا كان العقار المحجوز في حيازة المدعي في دعوى الاستحقاق 

المدعى عليهم وهو في هذه الحالة يكون على عاتق المدين أو باقي  الإثباتالفرعية فإن عبء 
، وذلك بإثبات نفي عكس ما يدعيه المدعي اوجدو  لدائنين إناالدائن مباشر الاجراءات وباقي 

ملكيتهم للعقار المحجوز، كما هو مقرر في قواعد الإثبات من يدعي خلاف الظاهر فعلية إثبات 
 .(3)ذلك
 فرعية               الحكم الصادر في دعوى الاستحقاق ال :ثانيا

ضوعية التي تباشر أمام قاضي دعوى الاستحقاق تعد من الدعاوى المو  كأصل عام فإن  
الموضوع لكن قانون الإجراءات المدنية والإدارية خرج عن هذه القاعدة وأجاز لقاضي الاستعجال 

                                                           
  .828-828ص.مرجع سابق، ص. إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، ،اأحمد أبو الوف -1
 متمم، مرجع سابق.المعدل و ال، انون المدنيقيتضمن ال ،7282سبتمبر  20 مؤرخ في 28-82أمر رقم  -2
  .29-22ص.ص.  بداوي عبد العزيز، الحجز العقاري في القانون الجزائري، مرجع سابق، -3
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، ففي (1)ذا تعلق الأمر بعقار تم حجزهالفصل في دعوى الاستحقاق التي تعد من دعاوى الملكية إ
ة قانونا فإن رئيس المحكمة يحكم برفض حالة ما إذا لم يقدم المدعي ما يثبت إدعائه بالطرق المقرر 

 إجراءات النشر والتعليق.د اتعالدعوى لعدم التأسيس وهناك 
إذا حكم القاضي باستحقاق العقار المحجوز للمدعي فيحكم تبعا لذلك بإبطال إجراءات 
التنفيذ المنصبة على هذا العقار، أما إذا قضى باستحقاق جزء من العقارات فإن الإجراءات تلغى 

من    889 ، وهذا ما نصت عليه المادة(2)بالنسبة لهذا الجزء وتستمر بالنسبة لباقي الأجزاء
تحديد الجزء الباقي من  ، وفي هذه الحالة يتعين تعديل قائمة شروط البيع وذلك بإعادة(3)ق.إ.م.إ

زايدة إذا سي الذي تنطلق منه المالعقار من حيث مساحته، وبياناته الأساسية مع تعديل الثمن الأسا
 .(4)الأمر ذلك قتضىا

يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة على أطرافها ويمنع تجديد النزاع حول الملكية مرة 
   .(5)العامة أخرى، ويقبل الحكم الصادر في الدعوى الطعن فيه بالاستئناف وفقا للقواعد

                                                           
  .998ص. .2882 ، دار هومه، الجزائر،ط( ، )د،ليلى زروقي، عمر حمدي باشا، المنازعات العقارية -1
  .288، مرجع سابق، ص.يزيادال إبراهيم إسماعيل -2
  .، مرجع سابق إ.م.إ.، يتضمن ق2888فيفري  22مؤرخ في  82-88قانون رقم من  889ة الماد -3
  .897ص. أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، مرجع سابق، -4
منشأة توزيع المعارف،  طبعة الثانية، التجارية ،أمال الفزايري، التنفيذ في المواد المدنية و  عبد الباسط جميعي، -5

 . 282ص. 7228الإسكندرية، 
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نتهاء من الإجراءات التحضيرية الممهدة لبيع العقار المحجوز بالمزاد العلني، وبعد عقب الإ
راض على قائمة شروط عتقة بالتنفيذ على العقار سواء بالإالفصل في المنازعات الفرعية المتعل

عتراض على ذات إجراءات التنفيذ بأحكام نهائية، وتبدأ مرحلة البيع الجبري للعقار لإالبيع، أو ا
، و تتمثل إجراءات هذه المرحلة أساسا في تحديد زمان ومكان جلسة (1)المحجوز بالمزاد العلني

دة عتماد أكبر عطاء، وتنتهي المزاييتم بيع العقار بالمزاد العلني بإالبيع و الإعلان عن البيع، ثم 
برسو المزاد على من تقدم بأكبر عطاء الذي يصدر بشأنه حكم رسو المزاد ويتضمن جميع 

 عدة أثار قانونية في مواجهة الأطراف.مرتبا مر بها التنفيذ على هذا العقار الإجراءات التي 
جراءات البيع و رسو المزاد على أحد المزايدين فقد لا يتمكن غير أنه ورغم تمام القيام بإ

ذلك في حالات حددها المشرع الدائنين المتدخلين في الحجز من استفاء حقوقهم، و ن الحاجز و ئالدا
يتم توزيعه على لى إعادة بيع العقار مرة أخرى، وأخيرا فإن ماينتج عن بيع العقار من ثمن تؤدي إ

لك يتم يتوصل لذ على التقسيم فإن لم تفا  لحقوقهم وفي هذا الصدد قد يحدث الإالدائنين استفاء 
 توزيع هذه الحصيلة قضائيا.

المبحث أول تحت مبحثين نتناول  إلىهذا الفصل  لتسليط الضوء على هذه الإجراءات نقسم
إعادة البيع العقار و توزيع  حث الثاني ندرسه تحت عنوان "" أما المبعنوان "بيع العقار المحجوز

 حصيلة البيع".
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .327أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، مرجع ساب ، ص.  -1
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 المبحث الأول
 المحجوز بيع العقار

العلني هي النتيجة والهدف المتوخى من الحجز على العقار بيع العقار بالمزاد  ن  إ
، فبعد (1)تباع الإجراءات والقواعد التي رسمها القانون وحددهاوللوصول إلى هذه النتيجة لابد من إ

على إجراءات  راض على قائمة شروط البيع، أو الاعتراضعتمنح أصحاب الشأن فرصة الا
المشرع بتنظيم  اهتم، (2)دي منها بأحكام نهائية، تأتي مرحلة بيع العقار بالمزاد العلنيالحجز فيما يب

إجراءات بيع العقار المحجوز بالمزاد العلني حيث نظم الإجراءات السابقة لجلسة البيع و كذلك 
 الإجراءات ببيع العقار لمن رسا عليه المزاد.الإجراءات المتبعة أثنائها، وأخيرا ينهي 

نقوم بتفصيل كل هذه النقاط في هذا المبحث حيث نتناول المطلب الأول بعنوان سوف 
ــزاد رسو المــــكم بـنوان "الحـه بعـدرسـاني نثـطلب الـا المـالبيع الجبري للعقار المحجوز"، أم"إجراءات 

 أثاره".و 

 المطلب الأول
 إجراءات البيع الجبري للعقار المحجوز

أن البيع في هذه الحالة يتم جبرا  القواعد التي تحكمه باعتباري إجراءات البيع الجبر يقصد ب
تنفيذي من محكمة التنفيذ الحجز على سند تحت يد القضاء، وذلك عندما يطالب الدائن الذي بيده 

 .(3)حقه من ثمنها لاستفاءأموال مدينه وبيعها بالمزاد العلني 

ليها في الفرع جلسة البيع نتطر  إل لإجراءات سابقةلبيع الجبري للعقار المحجوز ايخضع 
 الأول و إجراءات متبعة أثناء الجلسة نتناولها في الفرع الثاني.

 
                                                           

 .71أحلام ريحاني، مرجع ساب ، ص. _1
 .111، ص.2002ط(، دار العلوم، الجزائر،  ،شكالاته، )دعمارة بلغيث، التنفيذ الجبري وا   -2
 .121حسان رضا، مرجع ساب ، ص.-3
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 الأول فرعال
 البيع السابقة لجلسة جراءات الإ

تجرى المزايدة في المكان والزمان المزايدة لبيع العقار، و جلسة تحدد بعد تمهيد العقار للبيع 
ع الذي يقوم به علان عن البية البيع بالمزاد لابد أن يسبقها إ، وحتى تنعقد جلس(1)المحددين لها

علان عام يكون يكون لإخاص  إعلان هو نوعانالمحضر القضائي و  طراف خصومة التنفيذ، وا 
 للجمهور الراغبين في الشراء.

 البيعتحديد مكان و زمان  : أولا
ن طرف رئيس البيع في محضر إيداع قائمة شروط البيع م يتم تحديد تاريخ ومكان
 ، فإذا لم تقدم أي اعتراضات على هذه القائمة(2)من  .إ.م.إ373المحكمة وذلك طبقا لنص المادة 
الجلسة  انعقادتاريخ ـقدم لـحديد المتـضات فإن التذا قدمت اعترايبقى هذا التاريخ قائما، بينما إ

أي دائن أصبح  على طلبء يسقط، في هذه الحالة يتم تحديدها بموجب أمر على عريضة، بنا
طرف في الحجز أو المحضر القضائي، وبعد الفصل في جميع الاعتراضات المقدمة يصدر رئيس 

لقضائي جميع الدائنين المقيدين ، عندها يخطر المحضر ا(3)جلسة البيعيد حدالمحكمة أمر بت
زاد العلني ن وجد بتاريخ ومكان جلسة البيع بالمالكفيل العيني إالمدين المحجوز عليه والحائز و و 

 .(4)من  .إ.م.إ 323( أيام قبل الجلسة على الأقل عملا بالمادة 8بثمانية )
نه قد الأصل أن يتم بيع العقار في مقر المحكمة التي أودعت فيها قائمة شروط البيع، إلا أ

على طلب المدين أو الدائن اء البيع في مكان أخر وذلك بناء جر يكون من المصلحة والفائدة إ
ه رئيس المحكمة هذا ي يصدر من الأمر الذأو كل ذي مصلحة، وبهذا يجب أن يتضالحاجز 
 .(6)ويتم بيع العقار في الجلسة المحددة لذلك دون أن يسبقه طلب البيع، (5)المكان

                                                           
  .211، ص.2008 ، الجزائر،ة، دار هومهمروك نصر الدين، طر  التنفيذ في المواد المدنية، الطبعة الثاني -1
 ، مرجع ساب . ، يتضمن  .إ.م.إ2008فيفري  22 مؤرخ في 01-08 قانون رقم من 373المادة  -2
 .207، ص.2008ط(، دار الهدى، الجزائر،  ،نبيل صقر، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، )د -3
 ، مرجع ساب . ، يتضمن  .إ.م.إ2008ي فيفر  22 مؤرخ في 01-08 قانون رقم من 323المادة  -4
 .702يذ، مرجع ساب ، ص.حمدي باشا عمر، طر  التنف _5
 .72أحلام ريحاني، مرجع ساب ، ص. -6
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من قانون المرافعات فرغم أنه سب   272ليه التشريع المصري في المادة عكس ما ذهب إ
زم لكي تجرى المزايدة أن يطلب ذلك أحد أطراف التنفيذ، فليس تحديد جلسة البيع فإن القانون يستل

لا وقع البيع باطلا، لأن المش اليوم للقاضي أن يجري البيع في رع المحدد له من تلقاء نفسه وا 
أصحاب الشأن على ترك الإجراءات بسبب الوفاء  احتمال اتفا يفترض أن عدم طلب البيع يفيد 
 .(1)لى التسوية أو لإنتظار وقت أكثر ملائمة للبيعأو تأجيلها لمزيد من التفاوض ع

 الإعلان عن البيع: ثانيا
الخاص تخص ذوي الشأن  يعلن عن البيع بوسيلتين تتمثل الوسيلة الأولى في الإعلان

يداع قائمة شروط البيع، أما الوسيلة الثانية تتمثل في الإعلان العام الذين سب  إنذارهم بإ
 .(2)للجمهور

 اص عن جلسة البيعلإعلان الخا ( أ
يقوم المحضر القضائي بإخطار أطراف الحجز وهم الدائنين المقيدين، المدين المحجوز 

( 8عليه، الحائز، الكفيل العيني بتاريخ ومكان وساعة جلسة بيع العقار بالمزاد، وذلك في ثمانية )
رتها الثالثة التي من  .إ.م.إ في فق 323، وهذا وفقا لنص المادة (3)أيام قبل الجلسة على الأقل

جميع الدائنين المقيدين والمدين والمحجوز عليه  المحضر القضائي "يخطرتنص على أن: 
( أيام قبل 8والكفيل العيني إن وجد، بتاريخ وساعة ومكان جلسة البيع بالمزاد العلني، ثمانية )

 .(4)الجلسة على الأقل"
خبارعلان عاد إص أن ميبينما قانون الإجراءات المدنية القديم فقد ن ذوي الشأن هو  وا 

من قانون الإجراءات المدنية  710( أيام على الأقل قبل المزايدة وهذا طبقا للمادة 10عشرة )
 .(5)القديم

                                                           
 .202، ص.1111ط(، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  ،أحمد هندي، أحمد خليل، قانون التنفيذ الجبري، )د _1
   .220-211ص.مروك نصر الدين، مرجع ساب ، ص. -2
 .207نبيل صقر، مرجع ساب ، ص. -3
 ، مرجع ساب . يتضمن  .إ.م.إ ،2008 فيفري 22 ؤرخ فيم 01-08قانون رقم  _4
، 2002دار الهدى، الجزائر، )د، ط(، سليمان بارش، شرح قانون الإجراءات المدنية الجزائري، الجزء الثاني،  -5

 .101ص.
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دم ـــطلان على عـلم ترتب الب.م.إ الثة من  .إـــفي الفقرة الث 323يلاحظ أن المادة 
التي تنص من  .إ.م.إ  20لعامة وفقا للمادة طار، لذا يتوجب في هذه الحالة تطبي  القواعد اـخالإ

نص القانون صراحة على ذلك، وعلى  ذاالإجرائية شكلا إلا إ الأعمال يقرر بطلانلا " على أن:
 .(1)"به أن يثبت الضرر الذي لحقه من يتمسك

ليه المشرع المصري، يجب أن يتم الإعلان بيوم البيع ومكانه قبل الجلسة ذهب إ هذا ما
يع بثمانية أيام على الأقل ولم ينص قانون المرافعات المصري على جزاء معين في المحددة للب

حالة تخلف الإعلان بيوم البيع ومكانه ونتيجة لذلك فإنه يجب تطبي  القواعد العامة في هذا 
 الشأن.

الغاية من هذا الإعلان تمكين ذوي الشأن من العلم بتاريخ البيع ومكانه فقد يرغب المدين 
 .(2)دين المحجوز من أجله ليتفادى البيعلالوفاء بابعليه  المحجوز

 الإعلان العام عن جلسة البيع ( ب
يع ـلان عن البـم الإعتـب أن يـيع ومكانه، يجـبيوم الب أنـخبار ذوي الشبعد أن يتم إ

التنافس فيصل في المزايدة، ويقع  في الشراء لكي يزيد عددهم عند الاشتراكلراغبين للجمهور، أي ل
لعقار للبيع بالمزاد العلني في ، فتكمن الغاية من الإعلان عن ا(3)لى أعلى سعر للبيعقار إالع

بي ــمكن من راغـليعلم به أكبر قدر م رض العقار المحجوز للبيع انتشار كافياخبر ع انتشار
الشراء، ولكي يجرى البيع بصورة سليمة خالية من التواطؤ فيباع العقار بأعلى ثمن ممكن رفقا 

العقار المحجوز بأقل من  المدين لكي لا يباع ماله بثمن بخس، وحفظا لحقو  الدائن كي لا يباعب
 .(4)دينمبلغ ال

                                                           
 ، مرجع ساب . إ، يتضمن  .إ.م.2008فيفري  22مؤرخ في  01-08قانون رقم  -1
 .12، الإسكندرية، ص.2011ـونية، وفاء القانــة الـ، مكتبـامةراءات الحجز وأثاره العــوي، إجـر التحيـيد عمــود الســمحم -2
 .228، ص.2007، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ط( ،نبيل عمر، أحمد هندي، التنفيذ الجبري، )د -3
  .22، ص.2001 عمان،، ، دار الثقافةالتنفيذ الجبريصلاح الدين شوشاري،  -4
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حدد المشرع طر  وميعاد الإعلان وكيفيته، فيقوم المحضر القضائي بعد إيداع قائمة 
علانات شروط البيع بنشر مستخرج من هذه القائمة في جريدة يومية وطنية والتعلي  في لوحة الإ

يداع القائمة وترف  صورة من الإعلان في تبليغ رسمي لإ أيام التالية لآخر (8خلال ثمانية )
، وقد (2)من  .إ.م.إ 328، عملا بالمادة (1)الجريدة ونسخة من محضر التعلي  مع ملف التنفيذ

من من  .إ.م.إ المحضر القضائي بتحرير مستخرج من مضمون السند  321ألزمت المادة 
( يوما قبل جلسة المزايدة على الأكثر 70نفيذي وقائمة شروط البيع موقعا منه في أجل ثلاثين )الت

ألا تطول  راعى، فالمشرع (3)( يوما على الأقل ويقوم بنشره على نفقة طالب التنفيذ20وعشرين )
 تكف فلا ع، كما راعى ألا تقصر هذه الفترةالبيس أمر والبيع فينسى النا  علانهذه الفترة بين الإ

 .(4)حاطة أكبر عدد ممكن من راغبي الشراء بيوم ومكان البيعلإ
 :يتضمن مستخرج البيع البيانات الآتية الفقرة الثانية 321وفقا لنص المادة 

اسم ولقب كل من الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه والحائز والكفيل العيني إن وجد  -
 وموطن كل منهم.

 قائمة شروط البيع. تعيين العقار كما ورد في -
 لكل جزء من العقار.الثمن الأساسي  -
 تاريخ وساعة البيع بالمزاد العلني. -
 .(5)التي يجري فيها البيع أو أي مكان أخر للبيعتعيين المحكمة  -

 من  .إ.م.إ الأمكنة التي يتم التعلي  والنشر بها وهي: 320كما حددت المادة 
 حجوزة أرض أو مباني.في باب أو مدخل كل عقار من العقارات الم 
 .في جريدة يومية وطنية أو أكثر حسب أهمية العقار المحجوز 

                                                           
  .702مدي باشا عمر، طر  التنفيذ، مرجع ساب ، ص.ح -1
 ، مرجع ساب . ، يتضمن  .إ.م.إ2008فيفري  22مؤرخ في  01-08 قانون رقممن  328المادة  -2
  ، المرجع نفسه.321المادة  -3
  .228نبيل عمر، أحمد هندي، مرجع ساب ، ص. -4
 ، مرجع ساب . يتضمن  .إ.م.إ 2008فيفري  22 مؤرخ في 01-08انون رقم الفقرة الثانية من ق 321المادة  -5
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 لانات بالمحكمة التي يتم فيها البيع.في لوحة الإع 
 .في لوحة الإعلانات بقباضة الضرائب والبلدية التي يوجد فيها العقار 
 .في الساحة والأماكن العمومية 
  عدد من المزايدين.وفي أي مكان أخر يحتمل أن يضمن جلب أكبر 

الموظف المؤهل على  بتقديم صورة من الجريدة أو تأشيركما يثبت نشر وتعلي  الإعلان 
 .(1)هامش الإعلان المنشور ويرف  مع ملف التنفيذ
من  .إ.م.إ وهم الدائنين الحاجزين، الدائنين  321يجوز لذوي الشأن المذكورين في المادة 

الإعلان عن  شاب ذاه وكذا الحائز أو الكفيل العيني إجوز عليالمتدخلين في الحجز، المدين المح
 راءـــــــــجن الإــــاية مـغـعه الــــ  مــتحقـو لا تـى نحبيانات علـطأ في الـقص أو الخـبب النـسـب بـيـيع عـالب

لغاء إجراءات النشر والتعلي  عن طري  تقديم عريضة الى رئيس المحكمة قبل إ التمسك بطلب
لا سقط حقهم في تقديم هذا الطلب ،( أيام على الأقل7البيع بثلاثة )جلسة   .(2)وا 

يقوم رئيس المحكمة بالبت في أوجه الإلغاء المثارة في الإعلان عن البيع في اليوم المحدد 
النشر والتعلي  يتم طعن، فإذا حكم بإلغاء إجراءات أي  للبيع وقبل افتتاح المزايدة، بأمر غير قابل

لى جلسة لاحقة، ويأمر بإعادة الإجراءات على عات  المحضر القضائي لأنه يع إتأجيل الب
، وهذا (3)البيع بالمزاد العلني فورا بافتتاحإذا فصل برفض طلب الإلغاء يأمر المتسبب في ذلك، أما 

 .(4)من  .إ.م.إ 321وفقا لنص المادة 
العلني يقوم رئيس المحكمة البيع أي قبل الشروع في بيع العقار بالمزاد  افتتاحلكن قبل 

 لقضائي بموجب أمر على عريضة بناءبتقدير مصاريف إجراءات التنفيذ بما فيها أتعاب المحضر ا
 عن هذا التقدير قبل افتتاح على طلب يقدم من طرف المحضر القضائي أو أحد الدائنين، ويعلن

                                                           
 ، مرجع ساب . ، يتضمن  .إ.م.إ2008فيفري  22 مؤرخ في 01-08قانون رقم  من 320 المادة -1
  .703-702حمدي باشا عمر، طر  التنفيذ، مرجع ساب ، ص.ص. -2
 .22خماج نبيل، مرجع ساب ، ص. -3
 ، مرجع ساب . ، يتضمن  .إ.م.إ2008فيفري  22مؤرخ في  01-08انون رقم من ق 321المادة  -4
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من  322المادة  ما أكدته وهذا (1)عنه أيضا في منطو  حكم رسو المزاد فيما بعدالمزاد وينوه 
 .(2) .إ.م.إ

في فقرتها  330المشهر فقد أحالتنا المادة  غير تجدر الإشارة في الأخير بالنسبة للعقار
من نفس القانون في شأن النشر والاعلان عن جلسة  320الثالثة من  .إ.م.إ الى أحكام المادة 
والتي  321في المادة  لما هو منصوص النشر والتعلي  وفقاالبيع، كما يمكن طلب الغاء إجراءات 

تقدير مصاريف إجراءات التنفيذ فأحالتنا في  من  .إ.م.إ، أما فيما يخص 331أحالتنا اليها المادة 
 .(3)منه 322لى المادة إ من  .إ.م.إ 331هذا الشأن المادة 

 الفرع الثاني
 الإجراءات المتبعة أثناء جلسة البيع

يعرض فيها المزاد بالزيادة في الثمن، تجرى المزايدة في جلسة يراد بالمزايدة العلنية التي 
ودعت فيها قائمة شروط البيع في اليوم والساعة المحددين لذلك علنية برئاسة رئيس المحكمة التي أ

 .(4)بحضور ذوي الشأن، وذلك وفقا لأحكام وضوابط قانونية وسلسلة من الإجراءات
 في المزايدةالدخول شروط  : أولا

وفقا للقواعد العامة في البيع   للالتزامفي المزايدة أن يكون الشخص أهلاط للدخول يشتر 
 كل شخص أهل للتعاقد مالم يطرأمن القانون المدني التي تنص:"  38، طبقا للمادة (5)الرضائي

، والمقصود بالأهلية هي (6)"الأهلية أو فاقدها بحكم القانون عارض يجعله ناقص على أهليته

                                                           
 .123حسان رضا، مرجع ساب ، ص. -1
 أنه:، على  ، مرجع ساب  ، يتضمن  .إ.م.إ2008 فيفري 22 فيمؤرخ  01-08انون رقم من ق 322تنص المادة  -2
ضة، تقدم من على عري المحضر القضائي بموجب أمر بما فيها أتعاب إجراءات التنفيذ ة مصاريفرئيس المحكم يقدر"

رسو المزاد  هذا التقدير قبل افتتاح المزاد العلني، وينوه عنها في حكم ويعلن عن، من أحد الدائنين طرف هذا الأخير أو
 فيما بعد".

  ، المرجع نفسه.331والمادة  330دة الما -3
 .72أحلام ريحاني، مرجع ساب ، ص. -4
 .208أحمد هندي، أحمد خليل، مرجع ساب ، ص. -5
 متمم، مرجع ساب .المعدل و ال، يتضمن القانون المدني، 1132سبتمبر  22مؤرخ في  28-32مر رقم أ -6
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، ومناط الأهلية هو التمييز والادراك وحرية (1)التصرفات القانونية لإبرامشخص صلاحية ال
 شخص بلغ سن كل "نصها: من القانون المدني الآتي 20المادة  نصت عليه ، وهذا ما(2)الإرادة

 المدنية، وسن لمباشرة حقوقه عليه، يكون كامل الأهليةيحجر  بقواه العقلية، ولم الرشد متمعا
 .(3)( سنة كاملة"91عشر )الرشد تسعة 
في المزايدة يجب أن يكون لديه وكالة خاصة الاشتراك للوكيل الذي يرغب في  نسبةالأما ب

من موكله، لأنه مقبل على شراء عقار وكما هو معروف فإن التصرفات القانونية الواردة على 
من  232ما أكدته المادة ، هذا (4)العقار كالبيع والشراء وغيرها، يشترط فيها القانون وكالة خاصة

 .(5)القانون المدني
لى المزايدة ناقص الأهلية فيجب أن يمثله في المزايدة نائبه أما إذا كان الشخص المتقدم إ

، ويجب أن يكون هذا (6)من قانون الأسرة 111، 102، 11، 12، 83كام المواد طبقا لأح القانوني
  ذن القضاء .و بإانون أالشراء مما يدخل في سلطته المخولة له بحكم الق

كما ينبغي ألا يكون الشخص ممنوعا من شراء العقار بالمزاد العلني، فهناك بعض 
، وقد أورد (7)الأشخاص منعهم القانون من التقدم للمزايدة سواء بأنفسهم أو بطري  تسخير غيرهم

  202مادتين ى نص ال، بالإضافة إل(8)من  .إ.م.إ 222المشرع الجزائري ذكرهم في نص المادة 

                                                           
  .208بداوي عبد العزيز، الحجز العقاري في القانون الجزائري، مرجع ساب ، ص. -1
ابع، الطبعة الثالثة عبد الرزا  أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجزائري )البيع والمقايضة(، الجزء الر  -2

  .108، ص.1118الجديدة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 
 متمم، مرجع ساب .المعدل و ال، يتضمن القانون المدني، 1132سبتمبر 22 مؤرخ في 28-32مر رقم أ -3
 .322.ص لمدنية والتجارية، مرجع ساب ،فا، إجراءات التنفيذ في المواد او أحمد أبو ال -4
                   متمم،المعدل و اليتضمن القانون المدني، ، 1132سبتمبر 22مؤرخ في  28-32 رقم من الأمر 232المادة  -5

 مرجع ساب .
، 1182 جوان 22في الصادر ،22 عدد ج.ج.رج. ،، يتضمن قانون الأسرة1182جوان  01مؤرخ في  11-82قانون -6
 .2002فيفري  23الصادر في  ،12 ددع .ج.جر.، ج2002 فيفري 23مؤرخ في  02-02م متمم بالأمر رقالمعدل و ال
 .721، ص.1112ط(، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية،  ،أحمد خليل، قانون التنفيذ الجبري، )د -7
 ، مرجع ساب .  .إ.م.إ ، يتضمن2008 فيفري 22مؤرخ في 01-08رقم  نانو من ق 222المادة  -8
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شراء الحقو  المتنازع  لى الأشخاص الممنوعين منالقانون المدني اللتان أشارتان إ من 207و 
، على غرار المشرع المصري الذي نص على هذا المنع (1)بأسمائهم أو بأسماء مستعارة فيها سواء

المزاد لأنه ويعتبر المدين أول الممنوعين من دخول ، (2)من قانون المرافعات 711في المادة 
أن يسدد هذا الدين بدلا من شرائه له فأولى به  عن الدين الحاصل التنفيذ اقتضاء مسؤول شخصيا

الذين نظروا بأي وجه من الوجوه في إجراءات التنفيذ أو المسائل ، كما لا يجوز للقضاة (3)للعقار
ء عن مباشر الاجراءت ،  كذلك يمنع المحامون الوكلاالمتفرغة عنه من شراء العقار محل المزايدة

وأمناء الضبط  القضائيينن ، إضافة إلى المحضري(4)أو المدين التقدم لشراء العقار المحجوز عليه
 الذين شاركوا في الإجراءات، ومحافظو البيع المعنيون بالتنفيذ.

ية ــؤولـــؤول عن الدين مســر مســـتباره غيــدة باعــول المزايــــز دخــــ  للحائــك يحــذلــك
وهذا  (5)الجاري بيعه صية، شريطة أن لا يعرض ثمن أقل من الباقي في ذمته من ثمن العقارــخــش

خوله ، أما الكفيل العيني فيرى رأي بعدم جواز د(6)من القانون المدني 122المادة وفقا لأحكام 
للمزايدة بحجة أنه المزاد باعتباره مثل المدين، في حين يرى رأي أخر بجواز دخول الكفيل العيني 

 .(8)، ويجوز كذلك للدائن المشاركة في المزاد العلني(7)يسأل مسؤولية محدودة بقيمة العقار

                                                           
متمم، المعدل و ال، يتضمن القانون المدني، 1132سبتمبر 22 مؤرخ في 28-32الأمر رقم من  207و  202المادتين  -1

 مرجع ساب .
  .217زايري، مرجع ساب ، ص.عبد الباسط جميعي، أمال الف -2
 .778أحمد خليل، قانون التنفيذ الجبري، مرجع ساب ، ص. -3
 .201أحمد هندي، أحمد خليل، مرجع ساب ، ص. -4
الوسيط في شرح القانون المدني )في التأمينات الشخصية والعينية(، الجزء العاشر والأخير،  عبد الرزا  أحمد السنهوري، -5

  .217-212ص..، ص1118الطبعة الثالثة الجديدة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 
  جع ساب .متمم، مر المعدل و ال، يتضمن القانون المدني، 1132سبتمبر 22 مؤرخ في 28-32من الأمررقم  122المادة  -6
 .183، مرجع ساب ، ص.الزباديإبراهيم  إسماعيل -7
 ، مرجع ساب . يتضمن  .إ.م.إ ،2008فيفري  22مؤرخ في  01-08انون رقم من ق 222المادة  -8
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 إجراءات المزايدة :ثانيا
لى القواعد الإجرائية نعقد بصفة قانونية يخضع تسييرها إتعتبر جلسة المزايدة جلسة رسمية ت
ن ـدديـلتاريخ والمكان المحـقار في اـمقررة لبيع العدة الـالمتعلقة بتسيير الجلسات، وتجرى المزاي

 جراء المزايدة تتم حسب المراحل الإجرائية التالية:، وعملية إ(1)اـله
 افتتاح جلسة المزايدة:أ( 

من  .إ.م.إ تجرى المزايدة في جلسة علينة برئاسة رئيس المحكمة أو  327طبقا للمادة 
حكمة التي أودعت فيها قائمة شروط البيع في اليوم الذي يعينه لهذا الغرض بمقر المالقاضي 

والساعة المحددين لذلك بحضور المحضر القضائي وأمين الضبط والدائنين المقيدين والمدين 
( أيام على الأقل قبل 8خبارهم  بثمانية )ائز والكفيل العيني إن وجد، بعد إالمحجوز عليه والح

، فبعد افتتاح جلسة البيع (2)يقل عن ثلاثة أشخاصتاريخ الجلسة وحضور عدد من المزايدين لا 
سمي للأشخاص الذين غ الر تمام إجراءات التبليغياب الأطراف وا  لرئيس من حضور أو يتحق  ا

علان البيع بالتأكد من إتمام إجراءات النشر والتعلي يوجب القانون إ  .(3)نذارهم، وا 
في طلبات التأجيل المقدمة من لغائها إذا ماسب  تقديمها ويفصل كما يفصل في طلبات إ

مصاريف إجراءات  ن المزايدين، ويقوم بتحديد، كما يتأكد من مدى توفر النصاب مأطراف الحجز
ذا كانت تلك الإجراءات صحيحة يأمر الرئيس بافتتاح  التنفيذ بما فيها أتعاب المحضر القضائي، وا 

 . (4)المزاد العلني
 ب( الشروع في بيع العقار

رئيس الجلسة بأن كل الإجراءات المنصوص عليها قانونا تم مراعتها يعلن  بعد أن يتأكد
عن الشروع في البيع، ويذكر المزايدين بشروط البيع، ونوع العقار المعروض للبيع والثمن الأساسي 

                                                           
  .121بداوي عبد العزيز، الحجز العقاري في القانون الجزائري، مرجع ساب ، ص. -1
 ، مرجع ساب .  ، يتضمن  .إ.م.إ2008 فيفري 22في مؤرخ 01-08انون رقم من ق 327المادة  -2
 .203لمزيد من التفصيل راجع: نبيل صقر، مرجع ساب ، ص.ل -
 .88بلقاسمي نور الدين، مرجع ساب ، ص. -3
  .708حمدي باشا عمر، طر  التنفيذ، مرجع ساب ، ص. -4
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، ثم يقوم بتحديد مبلغ التدرج في المزايدة حسب أهمية العقار الذي (1)والرسوم والمصاريف القضائية
 322ة ص المادــــيث تنــــ، ح(2)زائريــــدينار ج (10.000) شرة آلافــلغ عـــل عن مبــقــن لا يب أــيج
 زادـــلمـا تاحـتـافـر بــأمـة، يـيحــحـص راءاتــذه الإجـــــت هــانـك ذاإلى أن:" ـة عــانيــثـها الـــرتــقـف

التدرج في  ثم يحدد مبلغ المصاريف،و  والثمن الأساسي والرسوم، ني، ويذكر بشروط البيعـلـالع
الأحوال لا يقل عشرة آلاف  جميعفي الحق العيني العقاري، و حسب أهمية العقار و/أو  المزايدة

 .(3)عرض" دج( في كل 91.111)دينار
بعدها يفتح المجال للأشخاص الراغبين في المشاركة في المزاد حيث يتأكد الرئيس من 

خص جلها أمين الضبط من أجل تدوين عرض أو عطاء كل شهويتهم من الوثائ  الرسمية ويس
 .(4)من الثمن الأساسي الذي تم ذكره أمام اسمه والمبلغ الذي عرضه انطلاقا

والجديدة والموالية بسبب جلسات المزايدة الأولى  إلى من  .إ.م.إ 322المادة أشارت 
 التأجيل.

العلني، لكن إذا توفر سبب جدي في بيع العقار بالمزاد : تعقد هذه الجلسة لالجلسة الأولى
مكان عقد جلسة المزايدة في التاريخ المحدد لها يمكن تأجيلها لتاريخ أخر يحدده الرئيس بعد عدم إ

على طلب أطراف الحجز لأسباب جدية كقلة المزايدين  اءالتحق  من السبب، ويؤجل البيع إما بن
ا قد يكون السبب في تأجيل ، كم(5)من  .إ.م.إ 327وضعف العروض حسب ما أوردته المادة 

 وهي:من  .إ.م.إ  322الواردة بالمادة ذا قرر القاضي ذلك من تلقاء نفسه لأحد الأسباب البيع إ
 ( أشخاص.7ذا لم يتوفر النصاب من المزايدين أي أقل من ثلاثة )إ -
 ذا كان العرض المقدم أقل من الثمن الأساسي للمزايدة.إ -

                                                           
 .208-203نبيل صقر، مرجع ساب ، ص.ص. -1
وقيمة مبلغ التدرج في المزايدة لا يجب أن  ،يزيد عن العرض الساب  الذيالعطاء مة يقصد بمبلغ التدرج في المزايدة قي -2

 دج. 10.000يقل عن 
 ، مرجع ساب . ، يتضمن  .إ.م.إ2008 فيفري 22مؤرخ في 01-08قانون رقم  -3
 .128بوقندورة سليمان، مرجع ساب ، ص. -4
 ، مرجع ساب . يتضمن  .إ.م.إ ،2008 فيفري 22 مؤرخ في 01-08قانون رقم من  327المادة  -5
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 .(1)( دقيقة12ي عرض خلال خمس عشر )قدم أحد بأتذا لم يإ -

لى جلسة ي سجل الجلسة ويقرر تأجيل البيع إثبات ذلك فيقوم الرئيس في هذه الحالات بإ
لاحقة بذات الثمن الأساسي، ويجب أن يكون هذا التأجيل بموجب أمر مكتوب يتضمن تجديد 

( يوما 22خمسة وأربعين ) ( يوما ولا تزيد عن70جلسة لاحقة للبيع خلال فترة لاتقل عن ثلاثين )
 من تاريخ التأجيل، ويترتب على هذا التأجيل إعادة النشر والتعلي  عن البيع بذات الطريقة

   (2)من  .إ.م.إ 322وهذا ماأكدته المادة  من  .إ.م.إ، 320و 321المنصوص عليها في المادتين 

راءات ينوه الرئيس التأكد من صحة الإجالجلسة و  : بعد افتتاحالجلسة الجديدة الثانية
، ثم يحدد بشروط البيع ونوع العقار المعروض للبيع والثمن الأساسي والرسوم والمصاريف القضائية

ة، فإذا تبين من العروض أنها أقل من قيمة الثمن الأساسي وغير كافية مبلغ التدرج في المزايد
الأساسي مع إعادة النشر  نقاص عشر الثمنصاريف، قرر الرئيس تأجيل البيع وا  لقيمة الدين والم

( 70المذكورة سابقا، ويكون الـتأجيل بأمر مكتوب خلال ثلاثين ) 320والتعلي  وفقا لأحكام المادة 
 .(3)( يوما على الأكثر من تاريخ التأجيل22يوما على الأقل وخمسة وأربعين )

شر عدم تقديم أحد بأي عرض خلال خمسة ع الملاحظ هنا أن المشرع لم يورد احتمال
نقاص عشر الثمن ن القاضي في هذه الحالة لا يمكنه إكما في العرض الأول، وبهذا فإ ( دقيقة12)

الأجدر إضافة احتمال عدم تقديم أي الأساسي، ويحتم عليه تأجيل الجلسة لتاريخ لاح ، وكان 
نقاص عشر الثمن الأساسي وتأجيل البيع لجلسة رض حتى يتمكن الرئيس من إعرض في هذا الف

 .(4)نيةثا

                                                           
 ، مرجع ساب . ، يتضمن  .إ.م.إ2008فيفري  22مؤرخ في  01-08انون رقم من ق 322المادة  -1
 .780للمزيد من التفصيل راجع: عبد السلام ذيب، مرجع ساب ، ص. -
 ، مرجع ساب . ، يتضمن  .إ.م.إ2008فيفري  22مؤرخ في 01-08انون رقم من ق 322المادة  -2
 .701حمدي باشا عمر، طر  التنفيذ، مرجع ساب ، ص. -3
  .73ص. أحلام ريحاني، مرجع ساب ، -4
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يباع العقار أو الح  العيني العقاري لمن تقدم بأعلى عرض  الجلسة الموالية )الثالثة(:
جز أو أحد الدائنين المتدخلين في الحجز وكان أقل من الثمن الأساسي، إلا إذا قبل الدائن الحاول

 .(1)استفاء الدين عينا بالعقار و/أو الح  العيني العقاري بالثمن الأساسي المحدد له

تبدأ العروض عندئذ على القاضي أن يعتمد العطاء في الجلسة فورا لمن تقدم بأكبر 
عرض، ويسقط العرض بعرض أعلى منه ويعتبر كل عرض مستقلا تماما عن غيره من العروض 

لى بطلان العروض د العروض باطلا فإن هذا لا يؤدي إذا كان أحرى، ومعنى ذلك أنه إالأخ
ه أن يطلب بطلان عرضه بحجة أن العرض الساب  عطاء يجوز لمن أعتمد من ثمة لا  التالية له،

، حيث تنص (2)عليه كان باطلا، طبقا للقاعدة أن المزاد الأول يسقط بمزاد أعلى ولو كان باطلا
ولو  أعلى لا برسم المزاد بمزادالمزايدات إ لا يتم العقد فينه:" من القانون المدني على أ 21المادة 

مرات ( 7)الرئيس العرض الذي لا يزيد بعد النداء ثلاث  ، تنتهي المزايدة باعتماد(3)"كان باطلا
 .(4)متتالية، يفصل بين كل نداء دقيقة واحدة

قا ذا تعل  الحجز بعدة عقارات أو حقو  عينية عقارية فإن البيع يتم وفتجدر الإشارة إ
ذا تعل  البيع بعدة لعقارات المحجوزة، وا  البيع جملة لبالتتابع ويمنع  من  .إ.م.إ 322لأحكام المادة 
حقو  عينية تقع في دوائر محاكم مختلفة يتم البيع حسب تتابع قيد الحجز المنصوص عقارات أو 

 . من  .إ.م.إ 322عليه في المادة 
 ذا كان الثمن الناجم عن بيع عقار واحد كافيا للوفاء بأصل الدين والمصاريفأما إ

العقارات أو الحقو  العينية العقارية المحجوزة  ة بوقف  بيع ما تبقى منالقضائية يأمر رئيس الجلس

                                                           
 .781عبد السلام ذيب، مرجع ساب ، ص. -1
 .208نبيل صقر، مرجع ساب ، ص. -2
 متمم، مرجع ساب .المعدل و اليتضمن القانون المدني، ، 1132سبتمبر 22مؤرخ في 28-32أمر رقم  -3
رجع ـ، م من  .إ.م.إـ، يتض2008 ريـفيف 22 ؤرخـم 01-08انون رقم انية من قـلفقرة الأولى والثا 323نص المادة ـت -4
 . بأعلى عرض وكان أخر مزايد من تقدم من المزايدين يرسو المزاد علىاب ، على أن:"ـس

 "ء دقيقة واحدة( مرات متتالية، تفصل بين كل ندا3) يعتمد الرئيس العرض الذي لا يزاد عليه بعد النداء به ثلاث
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لى طلب من الأطراف لأن الغاية من الحجز قد لحجز عنها تلقائيا أي بدون حاجة إويأمر برفع ا
 .(1)تحققت

يداع خمس الثمن والمصاريف والرسوم المستحقة في جلسة يلتزم الراسي عليه المزاد بإ أخيرا
( أيام من تاريخ رسو المزاد بأمانة ضبط 8يدفع باقي الثمن في أجل أقصاه ثمانية )المزايدة و 
 . (2)المحكمة

 لثانيالمطلب ا

 وآثاره (3)الحكم برسو المزاد

ه ــتم بـرائي لا يـجمل إــرض هو عــبر عـكدم بأـــقـاضي العطاء على من تـالق اعـتماد ن  إ
ليه، بل لابد من صدور الملكية إ ة لا يترتب عليه انتقاليع، ذلك أن مجرد اعتماد عطاء المزايدـالب

ه للثمن والمصاريف ورسوم ـــيع بعد دفعـــكم إيقاع البـــحكم برسو المزاد، فالبيع لا يتم إلا بح
لى صاحب هذا ت فإن انتقال الملكية إالتسجيل، بمعنى أخر عندما يعتمد القاضي أكبر العطاءا

عين ، ويت(4)مجرد مزايد مشروط بإصدار حكم يسمى حكم رسو المزاد مشتريا وليس واعتبارهالعطاء 
شهاره خلال أجل شهرين من إة العقارية من أجل على المحضر القضائي القيام بقيده بالمحافظ

 قانونية. ويترتب على صدور هذا الحكم عدة آثار تاريخ صدوره،

لتفصيل، في م برسو المزاد بالى فرعين، نتطر  في الفرع الأول للحكلذا نقسم هذا المطلب إ
 القانونية المترتبة عن هذا الحكم. الفرع الثاني نبين الآثار

                                                           
 ، مرجع ساب .  ، يتضمن  .إ.م.إ2008 فيفري 22 مؤرخ 01-08 قانون رقممن  322المادة  -1
  .710-701لمزيد من التفصيل راجع: حمدي باشا عمر، طر  التنفيذ، مرجع ساب ، ص.ص.ل -
 .781عبد السلام ذيب، مرجع ساب ، ص. -2
انون الساب  "حكم مرسي المزاد"، إيقاع البيع" بينما كان يسمى في الق يسمى في قانون المرافعات المصري الحالي"حكم -3
 .722نظر في هذا الصدد: أحمد خليل، قانون التنفيذ الجبري، مرجع ساب ، ص.أ
 .222التنفيذ الجبري، مرجع ساب ، ص.ر في هذا الصدد: أحمد خليل، قرار الإحالة"، أنظ يسمى في القانون اللبناني " -
  .122شحط عبد القادر، نبيل صقر، مرجع ساب ، ص.العربي ال -4
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 الفرع الأول
 الحكم برسو المزاد

بيع بالمزاد ــلسة الـاضي في جـصدره القـذي يــــــم الــــكـك الحـلـزاد ذـو المــكم رسـبر حـيعت
ص الذي رسا عليه المزاد بأكبر ـــخـعلى الشتم تقرير البيع القضائي ـذي بموجبه يـالعلني، وال

جزون وكل من يعد طرفا اليها الحإ اطاء، ويعد خاتمة إجراءات التنفيذ، لأنه الغاية التي يصبو ـــع
بالنسبة لكل هؤلاء، فضلا  في الإجراءات وأصحاب المصلحة في شراء العقار، لهذا فأهميته كبيرة

 .(1)حة في التنفيذعن المدين والحائز وكل من تعلقت له مصل
 طبيعة القانونية لحكم رسو المزادال :أولا

اختلفت الآراء في تحديد الطبيعة القانونية لحكم رسو المزاد سواء في الفقه أو في مختلف 
 التشريعات وتعدد النظريات خاصة في:

من القانون المدني  11البيع الجبري عقد بموجب نص المادة  اعتبر التشريع المصري:
من  223، وكذا المادة (2)"لا برسو المزادالمزايدات إ العقد لا يتم في ن  إصت  على مايلي:"حيث ن

، في (3)نما هو عقد بيع يخضع لأحكام القانون المدنينون تؤكد أن البيع بطري  المزاد إنفس القا
 رأيين:  إلىالفقه  حين انقسم

المدين، الحائز أو الكفيل  إما : يرى أن البيع القضائي عقد طرفه الموجب وهوالرأي الأول
الحاجز فصفته نائب قانوني عن المالك، والقابل هو الشخص  الدائنوأما  ،العيني بصفتهم مالكين

المالك أو نائبه و هو البيع، أما  يصدر عنفي إيجاب  رسا عليه المزاد، والرضا عنه يتمثلالذي 
نه عقد بيع لكنه ليس رضائي إنما هو عقد ، كما يرى أنصار هذا الرأي أ(4)في العطاء القبول يتمثل

 .(5)بيع ينعقد جبرا بين مالك العقار وبين المشتري الذي تم إيقاع البيع عليه

                                                           
  .322أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، مرجع ساب ، ص. -1
 .223نبيل عمر، أحمد هندي، مرجع ساب ، ص. -2
 .322أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، مرجع ساب ، ص. -3
  .122ان رضا، مرجع ساب ، ص.حس-4
 .231نبيل عمر، أحمد هندي، مرجع ساب ، ص.-5
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أخر يتمثل في تقديم جرائي يسبقه عمل قانوني : يرى أن البيع القضائي عمل إالرأي الثاني
أمر القاضي عمل لا  جراء ضروري لصدور حكم رسو المزاد فإنأكبر عطاء، فإذا كان العطاء إ

، فيمكن القول بأن حكم إيقاع البيع في حقيقته قرار يصدره (1)التعاقدية يحمل في طياته الطبيعة
 .(2)، بما له من سلطة ولائيةالقاضي

ل ـــــه المزاد لأنه من عمو بــــــــــيرى أن بالرغم من القول حكم يرس التشريع الفرنسي:
ي النزاع وهو كم، إلا أنه في الحقيقة ليس بحكم لأنه لا يفصل فأنه يحمل شكل الح القاضي، كما

 .(3)لى حكممحضر منه إ إلىأقرب 
من  .إ.م.إ يعتبر حكم رسو المزاد من بين  200طبقا لنص المادة  التشريع الجزائري:

 بإيقاعبيع قضائي جبري، أي القاضي ينط  بحكم  ات التنفيذية، فالمشرع الجزائري اعتبرهالسند
ة ظدى المحافـــــــالشهر ل بإجـــراءاتد القيام ـــم لسند ملكية بعــويتحول هذا الحك ،(4)ع جبراالبي

قارات العقارية، وينقل حكم رسو المزاد الملكية وجميع حقو  المدين المحجوز عليه على الع
 .(5)لى الراسي عليه المزادوالحقو  العينية العقارية إ

تكييف حكم رسو المزاد بأنه ليس حكما قضائيا بالمعنى لى لقد ذهبت المحكمة العليا إ
فهو ليس حكما قضائيا لأنه لا يفصل ، (6)الفني، بل هو قرار ولائي صادر في شكل حكم قضائي

ثبات إيقاع تم  من إجراءات في جلسة البيع وا   في خصومة قضائية، ولكنه مجرد محضر لبيان ما

                                                           
 .271طلعت محمد دويدار، مرجع ساب ،.ص. -1
 .722أحمد خليل، قانون التنفيذ الجبري، مرجع ساب ، ص. -2

3_ D. Jean Vincent et D. Jacques Prévault, voies d’exécution et procédure de distribution, 19
ème

 édition, 

DALLOZ DELTA, Paris, 1999, p.280. 

 ، مرجع ساب . ، يتضمن  .إ.م.إ2008فيفري  22مؤرخ  01-08 انون رقممن ق 200المادة  -4
 .22، ص.2007الجزائر،  ط(، دار هومه، ،حمدي باشا عمر، حماية الملكية العقارية الخاصة، )د -5
دد الأول، سنة ية، العالمجلة القضائ ،21/01/2007مؤرخ في 212723رقم مة العليا، الغرفة المدنية، قرارالمحك -6

"لا يعد حكم رسو المزاد العلني حكما قضائيا بل قرارا ولائيا صادر في شكل حكم قضائي، وتبعا لذلك يجوز :المبدأ ، 2007
ا البيع بالمزاد ومن ثم فلا لصاحب المصلحة أن يتظلم من هذا القرار بدعوى البطلان المبتدأة أمام المحكمة التي وقع فيه

ة الصادرة حكام القضائية الفاصلة في المنازعيجوز أن يطعن فيه بالنقض مباشرة، لأن الطعن بالنقض لا يكون إلا في الأ
 ." نهائيا وهي الشروط لا تتوفر في الحكم المطعون فيه
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ن اتخذ(1)بما للقاضي من سلطة ولائية البيع لمن رسا عليه المزاد وهو قرار يصدر  ، فهذا الحكم وا 
 سم لأن القاضي لا يفعل سوى مراقبة إجراءات البيع وتقريرالأحكام فإنه ليس له منها إلا الاشكل 

 .(2)هعتمد عطاءأن المزاد قد فتح وأن شخصا قد أ
 بيانات حكم رسو المزاد :ثانيا

، وقد حددت (3)القضائية ويصدر بديباجتهاحكم رسو المزاد يأخذ الشكل العادي للأحكام 
في من  .إ.م.إ مشتملات هذا الحكم، فإنه يتضمن فضلا عن البيانات المعتادة  327المادة 
 مايلي: الأحكام

سيما تاريخ كل من التبليغ تم الحجز والإجراءات التي تليه لاالسند التنفيذي الذي بموجبه  -
علان   ع.البيالرسمي والتكليف بالوفاء، وا 

تعيين العقار و/أو الح  العيني العقاري المباع ومشتملاته والارتفاقات العالقة به إن وجدت، كما  -
 هو معين في قائمة شروط البيع.

 تحديد الثمن الأساسي للعقار و/أو الح  العيني العقاري المباع. -
 إجراءات البيع بالمزاد العلني. -
 ا طبيعيا أو معنويا.خصلمزاد شالهوية الكاملة للراسي عليه ا -
 الثمن الراسي به المزاد وتاريخ الدفع. -
لزام المحجوز عليه أو الحائز أو الكفيل العيني أو الحارس حسب الأحوال بتسليم العقار و/أو إ -

 .(4)الح  العيني العقاري لمن رسا عليه المزاد

                                                           
ة الخامسة، ديوان المطبوعات الجامعية، ة الجزائري، الطبعيلتنفيذ في قانون الإجراءات المدنمحمد حسنين، طر  ا -1

 .173، ص.2002الجزائر، 
 .122 -122العربي الشحط عبد القادر، نبيل صقر، مرجع ساب ، ص.ص. _2
  .201لمزيد من التفصيل راجع: نبيل صقر، مرجع ساب ، ص.ل -
ومكانه، وأسماء وألقاب الأطراف ديباجة الأحكام المألوفة تتمثل بالأساس في المحكمة التي أصدرته، وتاريخ إصداره  -3

 232 المادة: ، أنظر في هذا الصددواسم أمين الضبط الذي حضر الجلسةوموطنهم، اسم القاضي الذي أجرى المزايدة، 
  مرجع ساب .   ، يتضمن  .إ.م.إ ،2008فيفري  22مؤرخ في 01-08انون رقم ق من

  ، مرجع ساب . ، يتضمن  .إ.م.إ2008فيفري  22مؤرخ في 01-08 انون رقممن ق 327المادة  -4
 .210 -201للمزيد من التفصيل راجع: نبيل صقر، مرجع ساب ، ص.ص. -
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 (1)ة العقاريةظشهر حكم رسو المزاد لدى المحاف  ثالثا:
ضي العام وتأسيس السجل العقاري مسح الأراالمتعل  بإعداد  32-32مر رقم ستنادا للأا

الملكية، وبهذا فإن الملكية لا تنتقل بمجرد  منه الشهر هو وسيلة لانتقال 12و  12ين سيما المادتلا
ة العقارية، حيث تنص ظالمحاف ى حكم رسو المزاد، فهذا الأخير يعد سند الملكية ولابد من قيده لد

كل حق للملكية وكل حق عيني أخر يتعلق بعقار لا وجود له بالنسبة للغير  على أن:" 12ة الماد
وهو نفس المفهوم الذي ذهبت  ،(2)"ةفي مجموعة البطاقات العقاري إشهارهماإلا من تاريخ يوم 

 .(3)من القانون المدني 317اليه المادة 
 يتعين على المحضرمايلي:" في الفقرة الثانية من  .إ.م.إ على  322كما نصت المادة 

( من 2أجل شهرين ) شهاره خلالأجل إ العقارية منالمزاد بالمحافظة  القضائي قيد حكم رسو
، يتضح من خلال هذه المادة أن انتقال ملكية العقار للراسي عليه المزاد لا يتم إلا (4)"تاريخ صدوره

ظة العقارية وذلك خلال أجل بعد شهر حكم رسو المزاد من طرف المحضر القضائي لدى المحاف
 شهرين من تاريخ صدوره.

موقع  حافظة العقارية الواقع في دائرة اختصاصهاتتم إجراءات شهر حكم رسو المزاد بالم
، نلاحظ أن المشرع من (5)من  .إ.م.إ 332العقار دون مراعاة أصل الملكية وفقا لأحكام المادة 

، على عكس وجوب وجود أصل الملكية استثناء د منعفى الراسي عليه المزاهذه المادة قد أخلال 

                                                           
خاضعة للشهر المتضمنة المحافظة العقارية هي مصلحة عمومية وظيفتها الأصلية حفظ العقود ومختلف المحررات ال -1

كانت أصلية أو تبعية وذلك بعد شهرها وقيدها  رى سواءكية والحقو  العينية الأخنشاء أو تعديل ح  من حقو  الملنقل أو إ
دد: مجيد خلفوني، "المحافظة في مجموعة البطاقات العقارية وتعرف كذلك باسم محافظة الرهون، أنظر في هذا الص

-12، ص.ص.2002، مارس 02مين لناحية سطيف عدد لنشرة المحامي التي صدرت عن منظمة المحامجلة العقارية"، 
17.   

، عداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، يتضمن إ1132نوفمبر 12مؤرخ في  ،32-32أمر رقم  -2
 .1132نوفمبر  18الصادر في  ، 12عدد  ج.ج.ج.ر

 متمم، مرجع ساب .المعدل و ال، يتضمن القانون المدني، 1132سبتمبر 22مؤرخ في 28-32أمر رقم  -3
  ، مرجع ساب . ، يتضمن  .إ.م.إ2008فيفري  22مؤرخ في 01-08قانون رقم  -4
 ، المرجع نفسه.332المادة  -5



          المحجوز بالمزاد العلني مرحلة البيع الجبري للعقار                                الثاني الفصل 
 

57 
 

لى أصل الملكية ضمن السندات كقاعدة عامة لابد من الإشارة إ المعمول به بالنسبة للعقار المشهر
ن كانت عن طري  البيع بالمزاد العلني ، أي الأخذ بمبدأ الشهر (1)الناقلة للملكية العقارية وا 

المتعل  بتأسيس السجل  27-32من المرسوم  88 وقد ورد ذكره في نص المادة (2)المسب 
 المحافظة العقارية في حالة للشهر فيجراء بأي إ لا يمكن القيامالعقاري، والتي تنص على أنه:" 

ذ يرد غير أن هذا المبدأ ليس مطلقا إ ،(3)مسبق للعقد أو للقرار القضائي..." عدم وجود اشهار
رع المتعل  بعقارات ليس لها أصل ملكية، فالمش عليه استثناء، فيجوز شهر حكم رسو المزاد

رسوم ــن المـم 81مادة ـوص عليها بالـناءات المنصـثــلى الاستناء إـثـاف هذا الاستــالجزائري أض
32-27(4). 

 المزاد رسو حكم تنفيذ : رابعا

في فقرتها السابعة من  327ينفذ حكم رسو المزاد جبرا على الأشخاص المذكورين بالمادة 
 من  .إ.م.إ، وبالتالي يجب مهره بالصيغة 200ة مفهوم المادبسندا تنفيذيا  ، باعتباره.إ.م.إ 

من  .إ.م.إ التي  322، وهذا استنادا لنص المادة (5)التنفيذية التي تذيل بها الأحكام القضائية
 فيعلى الأشخاص المذكورين  الحجز، ويتم تنفيذه جبرا حكم رسو المزاد لأطراف لا يبلغتنص:"
 .(6)أعلاه" 3-363المادة 

                                                           
لوصيف نجاة، "الحجز على العقارات غير المشهرة"، أعمال الملتقى الدولي حول إجراءات الحجز التنفيذي على  -1

جامعة  نبة والإدارية،العقارات غير المشهرة والحقو  العينية العقارية المشهرة وغير المشهرة وفقا لقانون الإجراءات المد
  .21، ص.2001، قسنطينة، الجزائر

جراء أية عملية شهر في المحافظة العقارية من أي شخص لأي سند مالم يكن قاعدة الشهر المسب  أنه لا يمكن إمفاد  -2
 المتصرف أو المالك الساب  قد سب  شهره.

 عدد جل العقاري المعدل والمتمم، ج.ر.ج.ج، يتضمن تأسيس الس1132مارس  22مؤرخ في  27-32مرسوم تنفيذي  -3
 .  1132سبتمبر  17، الصادر 70

 .771ليلى زروقي، عمر حمدي باشا، مرجع ساب ، ص. -4
 .712حمدي باشا عمر، طر  التنفيذ، مرجع ساب ، ص.-5
 ، مرجع ساب . ، يتضمن  .إ.م.إ2008فيفري  22مؤرخ في  01-08قانون رقم  -6
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المرافعات على أن حكم من قانون  221ليه المشرع المصري في نص المادة ذهب إ هذا ما
إيقاع البيع لا يعلن ويجرى تنفيذه جبرا عن المدين أو الحائز أو الكفيل العيني أو الحارس على 

 .(1)حسب الأحوال

 الطعن في حكم رسو المزاد: خامسا
ئري في قانون الإجراءات المدنية القديم لم ينص على مدى جواز الطعن المشرع الجزا ن  إ

 .(2)في حكم رسو المزاد من عدمه، فلم ينص على أي طري  من طر  الطعن فيه

 حكم منه على أن:" 322راحة في المادة أما قانون الإجراءات المدنية والإدارية نص ص
وجازم فلا يجوز أن يطعن في حكم رسو " وبهذا فالنص واضح رسو المزاد غير قابل لأي طعن

ع أجاز في المادة ، لعلى مرد ذلك أن المشر (3)المزاد عن طري  طر  الطعن العادية أو غير العادية
بطال فأجاز لكل من راءات الحجز أو التنفيذ قابلا للإجراء من إجمن  .إ.م.إ إذا كان أي إ 227

والمحضر القضائي تعجالية ضد الحاجز المحجوز عليه أو لكل ذي مصلحة أن يطلب بدعوى اس
ل أجل شهر واحد من تاريخ الاجراء وذلك خلا أثارترتب عليه من  اجراء وزوال مالحكم ببطلان الإ

لا فسقط الح  في طلب الإبطال واعتبر ذلك الإ جراء صحيحا، وبالتالي يصدر حكم رسو المزاد وا 
 .(4)لحكموتعتبر كل الإجراءات صحيحة ولا يمكن الطعن في هذا ا

جازت الطعن في حكم رسو المزاد كما هو الحال في خلاف بعض التشريعات التي أب
حكم إيقاع البيع إلا من قانون المرافعات لا يطعن في  221التشريع المصري، وطبقا لنص المادة 

                                                           
سراء للطباعة، ط(، الإ ،اعد التنفيذ الجبري في قانون المرافعات المصري، الجزء الثاني، )دأحمد صديقي محمود، قو  -1

 .132، ص.2007مصر، 
منشور بمجلة لنشرة المحامي التي صدرت عن منظمة المحامين لناحية سطيف  ،"الحجز العقاري" بداوي عبد العزيز، -2

 .17، ص.2003،  02عدد 
  ، مرجع ساب . ، يتضمن  .إ.م.إ2008فيفري  22مؤرخ في 01-08قانون رقم  -3
 .712حمدي باشا عمر، طر  التنفيذ، مرجع ساب ، ص. للمزيد من التفصيل راجع: -
  .21أحلام ريحاني، مرجع ساب ، ص. -4
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ناف إلا لأحد ئبصفة استثنائية ممن كان طرفا في إجراءات التنفيذ، ولا يجوز الاستبالاستئناف 
 وهي: (1)من قانون المرافعات 221سباب التي حددتها المادة الأ
 وجود عيب في إجراءات المزايدة. -
 وجود عيب في الشكل. -
 . (2)قف وجوبيو صدور الحكم بعد رفض طلب وقف الإجراءات بحيث يكون ال -

كذلك أجاز المشرع المصري التمسك ببطلان حكم إيقاع البيع عن طري  الدعوى الأصلية 
 .(3)ن فقط عن طري  الغير أو ممن كان طرفا في الإجراءات ولم يصح إعلانه بهاببطلان ولك

ل التظلم من حكم رسو المزاد بدعوى أصلية لا بطري  من يأما المشرع الفرنسي جعل سب
 .(4)طر  الطعن في الأحكام

من قانون  183كما أجاز المشرع اللبناني الطعن في حكم رسو المزاد حيث نظمت المادة 
، حيث يقبل الاستئناف خلال خمسة أيام المحاكمات اللبناني طر  الطعن في قرار الإحالة أصول

 من تاريخ صدوره، وحدد المشرع أسباب خاصة يتعين بناء الطعن عليها وهي:
 العيب في إجراءات المزايدة. -
 صدور قرار الإحالة بعد رفض وقف التنفيذ رغم أن الوقف كان وجوبيا. -
ذا كان من شأنها التأثير في صحة ت فرعية تناولها قرار الإحالة إون في منازعامخالفة القان -

 .(5)الاجراءات
 .(6)الغير فإن المشرع اللبناني يسمح له برفع دعوى بطلان أصلية أيا كان سبب البطلانأما 

                                                           
، 2002(، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، ط، أحمد هندي، التمسك بالبطلان في قانون المرافعات، )د -1

  .220 -221ص.ص.
  .213، ص.1113ط(، منشأة المعارف، الإسكندرية، يد أحمد شعلة، التنفيذ والحجز، )د، سع -2
 .222-222أحمد هندي، مرجع ساب ، ص.ص. -3
، مكتبة الفلاح، ، الطبعة الثانيةفي قانون الإجراءات المدنية الجزائري وتوزيع حصيلته محمد حسنين، التنفيذ القضائي -4

 .201، ص.1182الكويت، 
، 2007قوقية، لبنان، ـــأصول التنفيذ الجبري، الطبعة الثانية، منشورات الحلبي الح حلمي محمد الحجار، -5

 .231 -238ص.ص.
 .722، ص.2000، دار الجامعية، بيروت، ، ط(أحمد خليل، أصول التنفيذ الجبري، )د -6
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 ثانيالفرع ال
 الحكم برسو المزاد آثار

البيع الرضائي الواردة  ت ذاتها آثارآثار قانونية وليس برسو المزاد عدةيترتب على الحكم 
 في القانون المدني، وتتمثل فيمايلي:

 بدفع الثمن لتزام: الا أولا
بدفع ثمن الذي رسا به  إ.م.إ على الراسي عليه المزاد الالتزاممن  . 323ألزمت المادة 
أن يدفع الجلسة خمس الثمن، وعليه  والرسوم المستحقة، حيث يدفع حال انعقادالمزاد والمصاريف 

( أيام من تاريخ رسو المزاد بأمانة ضبط المحكمة، فإذا 8المبلغ الباقي في أجل أقصاه ثمانية )
( أيام تحت طائلة إعادة البيع بالمزاد العلني على 2عذاره بالدفع خلال خمسة )يتم إ تخلف عن ذلك

 .(1)ذمته
ومرتبته دة وكان مبلغ دينه ودخل في المزايالمزاد هو أحد الدائنين  عليه ذا كان الراسيأما إ

 .(2)دينه ثمنا للمبيع من دفع ثمن المبيع يقرر الرئيس اعتبار عفائهمع بقية الدائنين تبرران إ
 الراسي عليه المزاد إلى انتقال ملكية العقار: ثانيا

من  .إ.م.إ يعتبر حكم رسو المزاد سندا للملكية، فبعد شهر هذا  322وفقا لأحكام المادة 
، وكذلك محافظة العقارية تنتقل ملكية العقار و/أو الحقو  العينية العقارية المباعة بالمزادالحكم بال

لى المشتري محملة ومثقلة إ ، أي انتقال الملكية(3)لى الراسي عليه المزادالارتفاقات العالقة بها إ
للعقار، وبالمقابل ، ويصبح الراسي عليه المزاد مشتريا أو مالكا (4)بالحقو  التي تكون قد رتبت عليه

يجوز لهذا الأخير الاحتجاج بالملكية في مواجهة الغير باعتبار أن الشهر يجعل البيع تاما من 
 . (5)سائر نواحيه

                                                           
 ، مرجع ساب . ضمن  .إ.م.إيت ،2008فيفري  22مؤرخ في 01-08انون رقم من ق 323المادة  -1
 .781عبد السلام ذيب، مرجع ساب ، ص. -2
 رجع ساب .، م يتضمن  .إ.م.إ، 2008فيفري  22مؤرخ في  01-08قانون رقم من  322المادة  -3
 .122لمزيد من التفصيل راجع: حسان رضا، مرجع ساب ، ص.ل –
 .128إسماعيل إبراهيم الزيادي، مرجع ساب ، ص. -4
 .712مر، طر  التنفيذ، مرجع ساب ، ص.ا عحمدي باش -5
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 تطهير العقار : ثالثا
 قار من حقو  الرهن والاختصاص والامتياز أي انقضاءيقصد بتطهير العقار تحرير الع

في يد مشتريه، بحيث ينحصر حقهم في تبع العقار ماتخوله هذه الحقو  لأصحابها من ميزة ت
أكدته المادة  ، ويعتبر من الحقو  التي تتم بقوة القانون وهذا ما(1)استيفاء ديونهم من ثمن العقار

 رسو المزاد بالمحافظة العقارية يترتب على قيد حكمالفقرة الثانية من  .إ.م.إ التي تنص:" 322
من  172المادة كذلك و  ،(2)"من كل التأمينات العينية لعقاريالعقار و/أو الحق العيني ا تطهير

 .(3)قانون المدني الجزائري

راد للتقدم ثمن العقار فتطهيره يجذب أكبر عدد من الأف الغاية من تطهير العقار أولها ارتفاع
حية بحقو  الدائنين الذي يطهر العقار من ضللشراء مما يؤدي إلى ارتفاع ثمنه، ثانيها عدم ت

ذ ينتقل الى ر ضياع حقوقهم وحقهم يظل محفوظا إوقهم بعد تمام التنفيذ، فلا يترتب على تطهيحق
 .(4)الثمن ويكون لهم الأولوية عليه

 الضمان: الحق في رابعا
لا يملك المشتري بالمزاد الح  في التمسك بضمان العيوب الخفية لأنه لا ضمان للعيوب 

 أي ذا كفيل باكتشافشراف القاضي، وهتتم علانيا وتحت إ ئية وذلك لأنهاالخفية في البيوع القضا
لا ضمان التي تنص:"من القانون المدني  782ادة تقرره الم ، وهذا ما(5)عيب في العين المبيعة

 .(7)ذا ما أكدته المحكمة العلياوه ،(6)"ن كانت بالمزادالبيوع الإدارية إالقضائية و  يوعللعيب في الب

                                                           
 .212إسماعيل إبراهيم الزيادي، مرجع ساب ، ص. -1
 ، مرجع ساب . يتضمن  .إ.م.إ ،2008 فيفري 22مؤرخ في  01-08 انون رقمق 322المادة  -2
 متمم، مرجع ساب .المعدل و اليتضمن القانون المدني،  28-32من الأمر رقم  172المادة   -3
 .701و عطية هيكل، مرجع ساب .صعلي أب -4
  .712مرجع ساب ، ص. طر  التنفيذ، حمدي باشا عمر، -5
متمم، مرجع المعدل و اليتضمن القانون المدني،  ،1132سبتمبر 22مؤرخ في  28-32من الأمر رقم  782المادة  -6

 ساب .
، سنة 02لمجلة القضائية، العددا ،21/01/2007مؤرخ في  222232المحكمة العليا، الغرفة المدنية، قرار رقم  -7

2007. 



          المحجوز بالمزاد العلني مرحلة البيع الجبري للعقار                                الثاني الفصل 
 

62 
 

 المبحث الثاني
 ع العقار و توزيع حصيلة البيعإعادة بي

يلتزم الراسي عليه المزاد بأن يدفع الثمن الذي رسا به المزاد و المصاريف القضائية، فإذا لم 
يقم بتنفيذ التزاماته المترتبة على رسو المزاد ففي هذه الحالة يعاد بيع العقار على ذمته بعد إعذاره 

سيلة من شأنها إعادة البيع على ذمة من يعرض المشرع و  ، كما وضعالتزاماتهبأن يقوم بتنفيذ 
زيادة لا تقل عن سدس الثمن الراسي به المزاد الأول، و هي تعتبر بمثابة فرصة ثانية لرفع ثمن 
العقار حتى يصل إلى أعلى سعر، و رعاية لمصلحة المدين و دائنيه، و حفاظا على العقار من 

 .(1)سـأن يباع بثمن بخ
اية المطاف لإجراءات التنفيذ من ثمة تنتقل كافة حقو  الدائنين يعد حكم رسو المزاد نه
 يع حصيلة البيع.ك تبدأ مرحلة جديدة وهي مرحلة توز والحاجزين إلى ثمن البيع، وبذل

سنتطر  في هذا المبحث إلى الحالات التي سيتم بموجبها إعادة بيع العقار في المطلب 
 ني.و توزيع حصيلة البيع في المطلب الثا الأول،

 المطلب الأول
 إعادة بيع العقار بالمزاد العلني

حالتين إذا امتنع الراسي عليه المزاد عن الوفاء  في تجرى إعادة بيع العقار بالمزاد العلني
بالتزامات المترتبة عليه في هذه الحالة يجوز لمباشر إجراءات التنفيذ و لكل من كان طرفا فيها أن 

عذاره بأن يقوم بتنفيذ هذه الالتزامات، كما أن المشرع ذلك بعد اادة البيع على ذمته ، و يطلب إع
ورغبة منه من إيجاد فرصة ثانية لرفع ثمن العقار الذي رسا به المزاد الأول فقد سمح بإعادة 
المزايدة على ذمة أي شخص يعرض زيادة لا تقل عن سدس الثمن الراسي به المزاد على الأقل 

 ون.وذلك بتوفر شروط حددها القان
سنتناول هاتين الحالتين بتقسيم هذا المطلب إلى فرعين نخصص الفرع الأول لحالة إعادة 
بيع العقار على ذمة الراسي عليه المزاد، أما الفرع الثاني نخصصه لحالة إعادة بيع العقار على 

 ذمة عارض زيادة السدس.
                                                           

 .121عمارة بلغيث، مرجع ساب ، ص.-1
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 الفرع الأول
 إعادة بيع العقار على ذمة الراسي عليه المزاد

بإعادة البيع على ذمة راسي عليه المزاد هو بيع العقار الحاصل للمشتري المتخلف يقصد 
 .(1)تخاذ إجراءات تنفيذ مبتدئةعن التزاماته و إعادة بيعه بغير ا

المتمثلة في  (2)تجري إعادة البيع على ذمة الراسي عليه المزاد المتخلف عن الوفاء بالتزاماته
مزاد و الرسوم المستحقة و المصاريف، فإذا لم يودع الراسي عليه إيداع باقي الثمن الراسي عليه ال

( أيام بأمانة الضبط المحكمة ففي هذه الحالة يتم اعذاره 8المزاد باقي الثمن خلال أجل ثمانية )
 323هذا طبقا للمادة ى ذمته و ( أيام و إلا أعيد البيع بالمزاد العلني عل2بالدفع خلال خمسة )

للجمهور بإجراءات  نيعللإجراءات المنصوص عليها سابقا، و عادة البيع بنفس اويتم إ، (3) .إ.م.إ
قد أغفل المشرع الجزائري تاريخ جلسة المزايدة الجديدة على خلاف ما كان ينص نشر جديدة، و 

( 70على أنه تجرى المزايدة بعد ثلاثين) 713عليه في قانون إجراءات المدنية الساب  في المادة 
 .(4)الإعلان عن البيعيوما من تاريخ 

من  .إ.م.إ  يجوز للمحجوز عليه  أو من يمثله إيداع مبلغ من  220استنادا لنص المادة 
النقود يساوي الدين المحجوز من أجله و المصاريف سواء لدى المحضر القضائي أو بأمانة ضبط 

كانت عليها في أي مرحلة ذ مقابل الوصل، و المحكمة التي يباشر في دائرة اختصاصها التنفي
 .(5)إجراءات تنفيذ و لكن قبل رسو المزاد

منحت للراسي عليه المزاد في  718بينما قانون إجراءات المدنية القديم في نص المادة  
حكم رسو المزاد الساب  الح  في أن يوقف إجراءات البيع الجديد قبل المزايدة الجديدة إذا أوفى 

 .(6)بتقصيرهبالتزاماته و المصاريف التي تسبب فيها 

                                                           
 .282أحمد أبو الوفاء، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية و التجارية، مرجع ساب ، ص.  -1
 .202، مرجع ساب ، ص. في قانون الإجراءات المدنية الجزائري محمد حسنين، التنفيذ القضائي و توزيع حصيلته -2
 ، مرجع الساب . ، يتضمن  .إ.م.إ2008فيفري  22مؤرخ في  01-08 انون رقممن ق 323المادة  -3
 .203، مرجع ساب ، ص. في قانون الإجراءات المدنية الجزائري توزيع حصيلتهمحمد حسنين، التنفيذ القضائي و  -4
 ، مرجع ساب . ، يتضمن  .إ.م.إ2008فيفري  22مؤرخ في   01-08انون رقم من ق 220المادة  -5
 .171ساب ، ص. نون إجراءات المدنية الجزائري، مرجع محمد حسنين، طر  التنفيذ في قا -6
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من قانون إجراءات المدنية يكون لحكم رسو المزاد الثاني أثر  711كما نصت المادة 
لم ينص على  سو المزاد الأول، في حين قانون الإجراءات المدنية والإداريةرجعى فيبطل حكم ر 

ا . وقد رتبت أغلب التشريعات كالقانون المصري لا تزول الملكية على من رس(1)مثل هذا الحكم
عليه المزاد بمجرد طلب إعادة البيع عن ذمته و إنما تزول بالحكم الذي يصدر بمرسى المزاد 

 .(2)الثاني

عن تنفيذ شروط حكم رسو يترتب على إعادة البيع عن ذمة الراسي عليه المزاد المتخلف 
الثمن إذا بيع العقار في جلسة ثانية إلى شخص أخر في إلزام المزايد المتخلف بدفع فار  المزاد، و 

أعيد بيع العقار بثمن أقل من الثمن الراسي به المزاد الأول، دون أن يكون له الح  في المطالبة 
 .(3)بزيادة في الثمن لذا بيع العقار بثمن أعلى

يجب أن يتضمن منطو  الحكم الصادر برسو المزاد للبيع الثاني، إلزام المزايد المتخلف 
ن في حالة وجود هذا الفار  و الحكمة من تضمين حكم إيقاع البيع إلزام المزايد بفر ، الثم

 328هذا طبقا لنص المادة ، و (4)المتخلف بفر  الثمن هي أن يكون الحكم سندا تنفيذيا في مواجهته
( 8لمتخلف عن دفع الثمن في أجل ثمانية )ا يلزم الراسي عليه المزادمن  .إ.م.إ الآتي نصها: " 

أعلاه، بفرق الثمن إذا أعيد بيع العقار بثمن أقل من  353المنصوص عليه في المادة  أيام
 الثمن الراسي به المزاد، و لا يكون له الحق في الزيادة إذا بيع بثمن أعلى .

بفرق  في هذه الحالة يتضمن منطوق الحكم الصادر برسو للبيع الثاني إلزام المزايد المتخلفو 
 .(5)"الثمن إن وجد

 
                                                           

 .12بداوي عبد العزيز، الحجز العقاري، مرجع ساب ، ص.  -1
 .711 ص.أحمد شعلة، مرجع ساب ،  -2
 . 132-132بوقندورة سليمان، مرجع ساب ، ص. ص.  -3
 . 132حسان رضا، مرجع ساب ، ص.  -4
 ، مرجع ساب  ، يتضمن  .إ.م.إ2008فيفري  22مؤرخ في  01-08قانون رقم  -5
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 فرع الثانيال
 إعادة بيع العقار على ذمة عارض زيادة السدس

التوصل إلى بيع العقار بقيمته الحقيقية  لى مصلحة الدائن و المدين معا و ابتغاءحرصا ع
 .(1)حتى لا يتضرر الدائن في استفاء حقه منقوصا أو المدين في بيع ماله بثمن بخس

ن أقل من الثمن الأساسي المحدد في قائمة إذا بيع العقار و / أو الح  العيني العقاري بثم
من  .إ.م.إ إعادة البيع على ذمة عارض  320شروط البيع فقد أجاز المشرع بموجب نص المادة 

زيادة السدس، حيث سمح لكل شخص تتوفر فيه شروط الشراء و غير ممنوع من دخول 
لب فيها إعادة البيع بالمزاد مزايدات، أن يتقدم بعريضة موقعة منه أمام أمانة ضبط المحكمة يطـال

 ، بشرط توفر الشروط التالية:(2)العلني
 .أن تتوفر في الطالب أهلية الشراء -
 .أن يكون غير ممنوع من دخول المزايدات -
 أن يكون العقار أو الح  العيني العقاري بيع بأقل من الثمن الأساسي. -
 حكم رسو المزاد. ( أيام التالية لتاريخ صدور8أن يقدم الطلب في أجل ثمانية ) -
أن يودع بأمانة ضبط المحكمة التي حصل في دائرتها البيع الثمن كاملا مع المصاريف  -

 القضائية و الرسوم المستحقة مقابل وصل بذلك.
 .(3)أن يتحمل طالب تجديد المزايدة جميع النفقات المتعلقة بإعادة البيع بالمزاد العلني -

العريضة  الإدارية على التبليغالمدنية و راءات يلاحظ أن المشرع لم ينص في قانون الإج
لى الدائن   ،المذكورة إلا أن هناك رأي يرى القيام بإجراءات التبليغ للراسي عليه المزاد الأول وا 

يعاد البيع بالمزاد العلني بنفس الكيفيات ، و (4)والمدين وجميع الدائنين الذين أصبحوا أطرافا فيها
من  .إ.م.إ، حيث يتم الإعلان عن البيع الجديد  323إلى  321المنصوص عليها في المواد 

                                                           
 . 221ي، مرجع ساب ، ص. صلاح الدين شوشار  -1
 .717حمدي باشا عمر، طر  التنفيذ، مرجع ساب ، ص.  -2
 .782-781ص. ص.  عبد السلام ذيب، مرجع ساب ، -3
 .133حسان رضا، مرجع ساب ، ص. -4
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تجرى المزايدة الثانية بنفس الطريقة تم بها الإعلان عن البيع الأول و الإجراءات التي بنفس القواعد و 
لدخول ـمنوع من المزايدة باـير مـل شخص مؤهل غـالتي جرت بها المزايدة الأولى و يكون لك

ءه لو أودع من أعتمد عطاجميع النفقات حتى و  د البيع بالمزاد العلنييتحمل طالب تجدي، و (1)فيها
، علاوة على ذلك لم ينص المشرع (2)المصاريف إلى خزينة المحكمةفي المزاد الأول ثمن الشراء و 

يرى رأي أنه يمكن للراسي عليه المزاد و  على جواز الاعتراض على هذا العرض بزيادة السدس،
ه الإجراءات الح  في الاعتراض بقية الدائنين الذين أصبحوا أطراف في هذو ئن والمدين الأول والدا

ثارة الأسباب التي تدعو إلى البطلان وف  الإجراءات المقررة، كذلك لم ينص قانون الإجراءات و  ا 
لم الزيادة عن حضور جلسة المزايدة و المدنية و الإدارية على الحكم في حالة ما إذا تخلف عارض 

رض أكبر من عرضه أو لم يحضر المزايدين، و لكن يبدوا أن القانون لا يعتد بتخلف يتقدم أحد بع
عارض الزيادة أو عدم حضور عدد كاف من المزايدين طالما أن القانون لم يرتب أي أثر على 

 .(3)ذلك، و بالتالي يعتبر المزاد راسيا عليه

يع على ذمة من يعرض زيادة لا خلافا للمشرع الجزائري فقد أجاز التشريع الأردني إعادة الب
و يعين في محضر البيع تقل عن العشر، فإذا وردت زيادة بالعشر يتم فتح باب المزايدة من جديد، 

( يوما، كما نص هذا التشريع أنه في حالة 12لمزايدة على ألا تتجاوز الخمسة عشر )موعد جديد ل
ثمن، و عند تساوي العروض يأخذ  تقديم عدة عروض بالمزايدة يؤخذ بالعرض المشتمل على أعلى

 .(4)بالعرض الأول
ذلك بطلب إيقاف الجديد العدول عن العرض، و  زايدمن  .إ.م.إ للم 321كما تجيز المادة 

 إعادة البيع المقرر على ذمته قبل الحكم برسو المزاد الجديد بالشروط التالية:
 أن يتم العدول قبل صدور حكم رسو المزاد . -
 الإضافية المترتبة عن تراجعه لدى أمانة ضبط المحكمة. أن يودع المصاريف -

                                                           
 ، مرجع ساب . ، يتضمن  .إ.م.إ2008فيفري  22مؤرخ في  01-08انون رقم من ق 323إلى  321المواد من  -1
 .132ص. بوقندورة سليمان، مرجع ساب ، ص. -2
 .23-22ص. أحلام ريحاني، مرجع ساب ، ص. -3
 .222صلاح الدين شوشاري، مرجع ساب ، ص.  -4
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 .صاريف الإضافية إلى رئيس المحكمةأن يقدم الطلب في شكل عريضة مرفقة بوصل إيداع الم -
 .(1)أن يفصل في ذلك رئيس المحكمة بأمر غير قابل لأي طعن -

  أحكام المادتين أخيرا في حالة إعادة البيع بالمزاد العلني بالنسبة للعقار غير المشهر تطب
 .(2)من نفس القانون 331من  .إ.م.إ  وفقا للمادة  321و  320

 المطلب الثاني
 توزيع حصيلة البيع

يعتبر مرحلة توزيع حصيلة البيع المرحلة الأخيرة من مراحل التنفيذ عن طري  الحجر وهي 
وزيع و تقسيم المبلغ يقصد بهذه المرحلة تو تغناء عنها في إجراءات التنفيذ، مرحلة لا يمكن الاس

النقدي المحصل من بيع أموال المدين أو الكفيل العيني المبيعة بالمزاد العلني على الدائنين 
، وقد نظم المشرع الجزائري (3)الدائنين الذين اعتبروا طرفا في الإجراءات استفاء لحقوقهمو  الحاجزين

لث في قانون ن الكتاب الثاأحكام توزيع الأموال المتحصلة من الحجز في الباب السادس م
من خلالها وضع المشرع شروط معينة ، و 311إلى  310دارية في المواد الإالإجراءات المدنية و 

للتوزيع فإذا ما توفرت فإن التوزيع يتم في حالات بدون قائمة بينما يتطلب القانون في حالات 
اء التوزيع أن تتوفر بعض ينبغي في إجر تم التوزيع عن طري  قائمة قضائية، و أخرى وجوب أن ي

 الشروط و هي:
أن تكون حصيلة البيع قد خصصت للدائنين الذين يجري التوزيع عليهم و يتم هذا التخصيص  -

الثمن لدى أمانة دفع المزاد و بقوة القانون في بيع العقارات المحجوزة  وذلك بصدور حكم رسو 
في استفاء حقوقهم من أموال المدين الأصل أن جميع الدائنين يكونون متساوون الضبط المحكمة و 

ستندا إلى الرهن أو يكون تقدم هنا متقدم وفقا للقانون لسبب موضوعي و إلا لمن كان له منهم ح  
لى امتياز على المال المباعتأمين و  من  182و  103ما هو منصوص عليه في مادتين ك (4)ا 

                                                           
 ، مرجع ساب .  إ.م.إ، يتضمن من  .2008فيفري  22خ في مؤر  01-08انون رقم من ق 321المادة  -1
  ، المرجع نفسه.331المادة  -2
 .222أحمد هندي، مرجع ساب ، ص.  -3
 .228مرجع ساب ، ص.  ،في قانون الإجراءات المدنية الجزائري حصيلتهالقضائي وتوزيع  التنفيذ محمد حسنين،  -4



          المحجوز بالمزاد العلني مرحلة البيع الجبري للعقار                                الثاني الفصل 
 

68 
 

الأفضلية بسبب هذا التقدم لا يتمتع  قد يكون التقدم لسبب إجرائي، والدائن صاحب، و قانون المدني
ه على هذا يتقدم على باقي الدائنين بسبب الإجراء الذي قام بعلى مال المدين و  بأي تأمين عيني

 222التخصيص حسب الفقرة الأخيرة من نص المادة داع و من حالات هذا التقدم حاله الإيو 
 .(1) .إ.م.إ

في الدائنين شروط استفاء حقهم جبرا أي من  .إ.م.إ يجب أن تتوفر  311بمقتضى المادة  -
حاملين لسندات تنفيذية تثبت حقوقهم إلا إذا واف  المدين المحجوز عليه كتابة على الوفاء لدائنين 

 .(2)الذين ليست لهم سندات تنفيذية
بحكم قضائي بسبب حصول منازعة في ألا تكون إجراءات التوزيع موقوفة بقوة القانون أو  -
 ها.جراءاتإ

خصص الفرع الأول م هذا المطلب إلى فرعين تيل مرحلة توزيع حصيلة البيع سنقسصلتف
 ما الفرع الثاني نخصصه لتوزيع القضائي.لتوزيع الرضائي أ

 الفرع الأول
 التوزيع الرضائي

إن  توزيع حصيلة البيع في حالات معينة يتم بطريقة مباشرة فإذا لم تتوفر إحدى هذه 
 بين ذوي الشأن على التوزيع. الحالات فإنه يجوز الاتفا 

يتم التوزيع المباشر لحصيلة بيع العقار بأن يقوم من لديه هذه الحصيلة بأدائها مباشرة إلى 
الدائنون التنفيذ هم الدائنون الحاجزون و  الدائنين المخصصة لهم، والدائنون الذين يختصون بحصيلة

 .(3)الذين يعتبرون طرفا في إجراءات التنفيذ

                                                           
، مرجع ساب ،  يتضمن  .إ.م.إ ،2008فيفري  22ي مؤرخ ف 01 -08انون رقم الفقرة الأخيرة من ق 222لمادة تنص ا -1

الأولوية على غيره من الدائنين عند استفاء حقه من الأموال  الذي تقرر قصر الحجز لصالحه، له الدائنعلى أنه: " و
 ".التي يقصر الحجز عليها

 .، المرجع نفسه311المادة  -2
 .220، مرجع ساب ، ص. الإجراءات المدنية الجزائريفي قانون  توزيع حصيلتهو  محمد حسنين، التنفيذ القضائي -3
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حجز على مبالغ إذا تم ال من  .إ.م.إ التي تنص على أن: " 310لى نص المادة استنادا إ
الأموال المحجوزة، استلم الدائن الحاجز المبالغ المتحصلة من بيع  تممالية لدى المدين، أو 

بمفهوم هذه المادة عندما يكون التنفيذ و  ،(1)القضائي أو محافظ البيع"من المحضر  التنفيذ مباشرة
في توزيع حصيلة التنفيذ لحة دائن واحد فقط في هذه الحالة لا توجد أية صعوبة حاصلا لمص
سواء كانت اء كان دائنا عاديا أو ممتازا، و الدائن لوحده، بالتالي يستوفي حقه مباشرة سو  باعتبار أن  

ال حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بحقه أو غير كافية و يكون له مواصلة التنفيذ بموجب سنده على أمو 
 المدين الأخرى ليستوفي الباقي له من دينه.

 كذلك عندما يكون التنفيذ حاصلا لمصلحة دائنين متعددين و كانت الحصيلة كافية للوفاء
الدائنين المتدخلين في الحجز فيستوفي الدائنين حقوقهم مباشرة بجميع ديون الدائنين الحاجزين و 

دائن ممتاز طالما أن الحصيلة تكفي للوفاء بجميع  سواء كانوا جميعا دائنين عاديين أو كان بينهم
من  .إ.م.إ يجب على المحضر القضائي أو محافظ  311لنص المادة  ووفقا ،(2)حقوقهم كاملة

البيع أو من تكون لديه هذه المبالغ في هذه الحالة أن يؤدي لكل دائن دينه بعد تقديم سنده 
ين ليست لهم سندات تنفيذية شريطة الدائنين الذ ء أيضا بالدين لجميعالتنفيذي، كما يجوز الوفا

موافقة كتابية من المدين المحجوز عليه و بعد تسديد كافة الديون و المصاريف ترد المبالغ المالية 
 .(3)المتبقية إلى المدين المحجوز عليه

اء غير كافية للوف كانت هذه الحصيلةبحصيلة التنفيذ و  أما إذا تعدد الدائنين الذين اختصوا
ذلك خشية حصول أحدهم بطري  الغلط الحالة، و لا يجوز التوزيع المباشر في هذه بجميع حقوقهم ف

قد كان قانون الإجراءات المدنية القديم في ، و (4)أو التواطؤ على أكثر من حقه على حساب غيره
ة هذه يجيز في حالة تعدد الدائنين الذين اختصوا بحصيلة التنفيذ مع عدم كفاي 200نص المادة 

الحصيلة للوفاء بكامل حقوقهم أن يتم التوزيع عن طري  الاتفا  أي على الدائنين أن يتفقوا مع 
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هذا إذا لم يكن بين أن يقتسموا الأموال قسمة غرماء و المدين على طريقة توزيع بالمحاصة وهي 
لا تم استفاء حقو  الدائنين ذوي الأفضل ب رتبته ية كل حسالدائنين أصحاب تأمينات خاصة، وا 

، ويجب أن يتم هذا الاتفا  خلال قائمة ذلك بدونعلى بقية الدائنين قسمه غرماء، و ما تبقى يتم و 
ن الإجراءات من قانو  200( يوما من تاريخ تبليغهم المنصوص عليه غي المادة 70ميعاد  ثلاثين)

، ويعد (1)القضائية هذا الميعاد يفرض القانون إجراء التوزيع بالقائمة المدنية الساب ، و بانقضاء
يخضع للقواعد ملزما، فهو عقد ملزم لأطرافه و  بين أطراف التنفيذ على طريقة التوزيع اتفاقا الاتفا 

في ظل ، غير أنه (2)العامة في العقود و لم يتطلب القانون شكلا معينا لانعقاد هذا العقد أو لإثباته
كانت المبالغ المحصلة غير كافية للوفاء ائنين و لإدارية في حالة تعدد الداقانون الإجراءات المدنية و 

 بديونهم فإن توزيع حصيلة التنفيذ يتم عن طري  التوزيع القضائي.
بالمقارنة مع بعض التشريعات نجد المشرع المصري قد نظم التوزيع المباشر لحصيلة 

لى من التنفيذ في ثلاث حالات، عندما يكون التنفيذ حاصلا لمصلحة دائن واحد فقط، وجب ع
على الدائن أن يقدم دي إلى الدائن مستحقاته مباشرة و يكون لديه النقود المتحصلة من التنفيذ أن يؤ 

د ـــود سنـــدم وجـــالة عـــي حن على الأداء فــــواف  المديــــالسند التنفيذي المثبت لحقه أو أن ي
ذ حاصلا عندما يكون التنفي ،(3)من قانون المرافعات 230هذا وفقا لنص المادة ذي، و ـــالتنفي

لة كافية للوفاء بجميع حقوقهم يجب على من يكون لديه يتكون الحصلمصلحة دائنين متعددين و 
يكون من ح  المدين ف ، أما إذا تبقى شيء من الحصيلة (4)حصيلة التنفيذ أن يفي لكل دائن بدينه

جميع  كف الحصيلة واتف ال إذا لم تان مالكا للمال الذي تم بيعه بالمزاد، كذلك الحــــــإذ أنه ك
يعا ـنفيذ كافية للوفاء بديونهم جمـم تكن حصيلة التـلـد الدائنون وأما إذا تعد ،الأطراف على التوزيع

( يوما التالية لإيداع الحصيلة خزانة المحكمة، 12لم يتفقوا على التوزيع خلال الخمسة عشر)و 
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عن طري  إعداد القائمة فتنشأ عندئذ خصومة فيجب أن يتدخل قاضي التنفيذ ليجري التوزيع 
 .(1)يسمى بالتوزيع القضائي التوزيع، وهذا ما

 الفرع الثاني
 التوزيع القضائي

كانت حصيلة البيع لا تكف للوفاء ن مفروضا عندما يتعدد الدائنين و التوزيع القضائي يكو 
من  311إلى  312المواد  بجميع حقوقهم، و قد نظم المشرع الجزائري أحكام التوزيع القضائي في

 .إ.م.إ، فيتعين في هذه الحالة على المحضر القضائي أو محافظ البيع، أو من تكون الأموال 
نفيذ في دائرة اختصاصها المتحصلة من البيع بين يديه أن يودعها كتابة ضبط المحكمة التي تم الت

و يجب على رئيس أمانة  جدول يتضمن الأموال المحجوزة، و كذا محضر رسو المزاد، مع إرفا 
الضبط إخطار رئيس المحكمة كتابيا، فيقوم هذا الأخير بتوزيع الأموال على مستحقيها من 

من  .إ.م.إ إذا تعددت الحجوز على أموال نفس المدين  317حسب نص المادة ، و (2)الدائنين
ي البيع، أو المحجوز عليه أمام جهات قضائية مختلفة يجب على المحضرين القضائيين أو محافظ

على كل من كانت لديه المبالغ المتحصلة من البيع إيداعها لدى أمانه ضبط المحكمة التي تم في 
، بخلاف ما نص عليه قانون (3)دائرة اختصاصها الحجز الأول أو البيع الأول للأموال المحجوزة

ة فإن الأموال الإجراءات المدنية القديم أنه في حالة تعدد الحجوز أمام جهات قضائية مختلف
المتحصلة من هذه الحجوز تودع جميعها قلم كتاب المحكمة الكائن بدائرتها موطن المدين طبقا 

 .(4)منه 201للمادة 

                                                           
 .223أحمد هندي، مرجع ساب . ص.  -1
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يمر التوزيع القضائي أولا بمرحلة القائمة المؤقتة، والتي قد يعقبها اعتراضات يتطلب حسمها 
 ئمة النهائية .، يتم بعد ذلك الوصول إلى القا(1)أمرا من رئيس المحكمة

تعتبر القائمة المؤقتة مشروع تقسيم لتوزيع حصيلة التنفيذ، يقوم رئيس المحكمة خلال خمسة 
التنفيذ بين ( يوما من تاريخ إخطاره بإعداد قائمة مؤقتة لتوزيع المبالغ المتحصلة من 12عشر)

بلوحة إعلانات يأمر بإيداعها لدى أمانة الضبط مع تعلي  مستخرج منها الدائنين المقيدين و 
" يعد رئيس المحكمة خلال خمسة عشر من  .إ.م.إ على أنه:  312المحكمة، حيث تنص المادة 

المتحصلة من التنفيذ بين  مؤقتة لتوزيع المبالغ المالية ( يوما من تاريخ إخطاره، قائمة95)
لدائنين أصحاب ، فا(2)"المقيدين، و يأمر بإيداعها بأمانة الضبط و تعليق مستخرج منها الدائنين

الأولوية يأخذون حقوقهم أولا بحسب مراتبهم حيث يبدأ في التوزيع بالحقو  التي لها أولوية الامتياز 
 .(3)حسب ترتيبها، و يقسم الباقي من حصيلة التنفيذ على الدائنين العاديين قسمة غرماء

من القائمة مانة الضبط تعلي  مستخرج من  .إ.م.إ يتعين على رئيس أ 312 طبقا للمادة
( يوما، كما أجازت نفس المادة في فقرتها 70المؤقتة للتوزيع بلوحة إعلانات المحكمة لمدة ثلاثين )

( أيام من تاريخ انتهاء 10الثانية لكل دائن يحوز سند دين التقدم أمام أمين الضبط خلال عشرة )
ط حقه في الانضمام إلى أجل التعلي ، بغرض تسجيله إلى جانب باقي الدائنين، و إن لم يفعل سق

 .(4)القائمة المؤقتة للتوزيع

أما قانون الإجراءات المدنية القديم يعلن عن إجراءات التوزيع مرتين بين كل منهما عشرة 
على كل دائن أن يقدم مستنداته في قررة لنشر الإعلانات القضائية، و أيام في صحيفة م (10)

لا سقاد ثلاثين يوما من هذا الإعلان و ميع  .(5)ط حقه في المشاركة في التوزيعا 

                                                           
 .1018رجع ساب ، ص. سائح سنقوقة، م -1
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لمحضر القضائي تكليف الدائنين الحاجزين المتدخلين من  .إ.م.إ ا 312ما ألزمت المادة ك
بناء على طلب من يهمه التعجيل بالحضور إلى جلسة التسوية الودية التي تنعقد أمام رئيس 

ر وصحة التوكيلات طراف بالحضو صحة تكليف الأمة الذي يتحق  من صفة الدائنين و المحك
طلبات التسجيل، ثم يقرر قيد من تثبت صفته في قائمة التوزيع وشطب من لم تثبت صفته فإذا و 

حضر كافة الأطراف المعنية بقائمة التوزيع  وحصل اتفا  على قائمة التوزيع المؤقتة بتسوية ودية 
ن ويكون لهذا المحضر أمين الضبط والحاضرو هم في محضر يوقعه و فإن الرئيس يقوم بإثبات اتفاق

قوة السند التنفيذي، أما إذا تخلف جميع الدائنين عن حضور الجلسة المحددة لتسوية الودية يؤشر 
را في كلتا الحالتين يصدر الرئيس أمعتراض عليها، و لااح   قائمة و ليس لهم الرئيس على ال

، (1)ما هو وارد في القائمةمنح المبالغ المستحقة لكل دائن حسب ولائيا إلى رئيس أمانة الضبط ب
 لتسوية الودية هل هي عمل ولائي أم قضائي؟لاف فقهي حول الطبيعة القانونية وللإشارة هناك اخت

حيث ذهب جانب من الفقه إلى اعتبار التسوية الودية عملا قضائيا لأنها تتم بعد دعوة ذوي 
م العام فإن القرار الصادر يعتبر حكما الشأن، ولا يلزم القاضي بما اتفقوا عليه إذا كان مخالفا للنظا

قضائيا بمعنى الكلمة له ما للإحكام من حجية، في حين يذهب جانب أخر من الفقه إلى اعتبار 
 .(2)التسوية عملا ولائيا إذ لا يفعل القاضي سوى إثبات ما اتف  عليه لخصوم في محضر

ة الودية جاز توزيع المبالغ بينما إذا تغيب أحد الأطراف من حضور الجلسة المحددة للتسوي
المالية المتحصلة من التنفيذ على الدائنين الحاضرين، مع حفظ حقو  الدائن المتخلف في القائمة 

ير عليها زيع التسوية الودية التي تم التأشلهذا الأخير تقديم أي طعن في قائمة تو  ولا يجوز ،المؤقتة
إذا من  .إ.م.إ التي تنص على أنه:"  313دة ، وهذا وفقا لأحكام الما(3)من قبل رئيس المحكمة

التسوية الودية، يجوز توزيع المبالغ المتحصلة من  الأطراف عن حضور جلسة أحد تغيب
 في القائمة المؤقتة. مع حفظ حقوق الدائن المتخلف الدائنين الحاضرين التنفيذ على
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 ودية التي أشر عليهالا يجوز للدائن المتخلف تقديم أي طعن في قائمة توزيع التسوية ال
 .(1)الرئيس"

 تتم التسوية الودية بسبب اعتراض أحد إذا لم" من  .إ.م.إ على انه: 318المادة  تنص
يفصل فيه يت الاعتراض في محضر، و ـثبـبت الدائنين على قائمة التوزيع المؤقتة، يأمر الرئيس

 ( أيام.  8بأمر خلال أجل ثمانية )
ع عليه يزيد ( أيام، إذا كان المبلغ المتناز 91الاعتراض خلال ) الصادر عن الأمريجوز استئناف 

 .دج(200.000 عن مائتي ألف دينار)
 .لاجالآيفصل في أقرب ئناف أمام رئيس المجلس القضائي و الاست يرفع 

  بمحام. الوجوبي لا يخضع هذا الاستئناف لتمثيل
المالية  سليم أوامر توزيع المبالغلا يمنع الرئيس من تموقف، و  أثر الاستئناف في الأمر ليس له
ين الدائنين على يتبين من خلال هذه المادة إذا لم يحدث اتفا  ب ،(2)إلى مستحقيها من الدائنين"

عدم التوصل إلى التسوية الودية بسبب اعتراض أحد الدائنين على قائمة التوزيع طريقة التقسيم و 
يفصل فيه بأمر خلال ثمانية ثار في محضر و تثبيت الاعتراض المالمؤقتة يأمر رئيس المحكمة ب

( 10ل عشرة )ـراض خلال أجـن الاعتـــادر عــر الصـ( أيام، كما أجازت المادة استئناف الأم8)
بمفهوم (، و  دج200.000ن مائتي ألف دينار)المبلغ محل النزاع يزيد ع ام، ذلك إذا كانـأي

يكون ، دج( 200.000)قل عن تلك القيمة المخالفة إذا كان المبلغ المتنازع عليه يساوي أو ي
ما يلاحظ على هذه ئناف أمام رئيس المجلس القضائي و الأمر الفاصل فيه غير قابل للطعن بالاست

المادة أنها لم تنص عن المدة التي يجب فيها على رئيس المجلس الفصل في هذا الاستئناف، غير 
، كما أن الاستئناف في أمر الاعتراض لا (3)أنها أشارت إلى أن يتم الفصل فيها في أقرب الآجال

تمثيل  من  .إ.م.إ أن   278يستلزم التمثيل الوجوبي بمحامي بخلاف ما نصت عليه المادة 
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الخصوم أمام المجلس القضائي من طرف محامي يكون وجوبيا تحت طائلة عدم قبول 
 .(1)الاستئناف

اف ليس له أثر موقف و بهذا أن الاستئن 318كما يتضح في الفقرة الأخيرة من المادة 
بالتالي ليس من شأنه أن إجراءات التوزيع بقوة القانون، و فالاعتراض على مشروع القائمة لا يوقف 

 .(2)يمنع الرئيس من تسليم أوامر  توزيع المبالغ المالية إلى مستحقيها من الدائنين
على أنه يقبل الحكم  منه أقر 202حسب نص المادة انون الإجراءات المدنية القديم و أما ق

د العامة الصادر في الاعتراض الطعن بالاستئناف و يفصل فيه ابتدائيا أو انتهائيا وفقا للقواع
( يوما تبدأ 12يرفع الاستئناف عند الاقتضاء في ميعاد خمسة عشر)لاختصاص جهات القضاء، و 

 .(3)من تاريخ تبليغ الحكم
على تسوية ودية في الجلسة المحددة لذلك، أو تعتبر قائمة التوزيع نهائية إذا حدث اتفا  

إذا كانت الاعتراضات المقدمة قد رفضت أو إذا فات ميعاد الاستئناف، أو في حالة تغيب جميع 
 .(4)الدائنين عن حضور الجلسة المحددة للتسوية الودية اعتبرت القائمة المؤقتة قائمة نهائية

م بها ـــريقة التي يتــالطانون لم ينص على ـقــالا  فــالة عدم الاتفــارة في حــدر الإشــتج
بالتالي الرجوع إلى القواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية التوزيع، و 

منه، حيث نص أن المبالغ المتحصلة من التنفيذ تخصم  282والإدارية كالحكم الوارد في المادة 
مع عدم  (5)أي تقسيم الثمن بين الدائنين قسمة غرماء منها  المصاريف و يقسم الباقي بالمحاصة

ديونهم الإخلال بحقو  الدائنين أصحاب التأمينات العينية الذين لهم ح  الأفضلية باعتبار أن 
في و ، (6)بالتالي لهم الأولوية على أصحاب الديون العادية، و مضمونة برهن أو تأمين أو امتياز
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لكن ديونهم مختلفة ففي هذه الحالة ينقص من المبلغ المراد ز و تعدد الدائنين أصحاب الامتيا حالة
توزيعه مصاريف التنفيذ و يسلم لمن دفعه من الدائنين أولا، و يوزع الباقي من المبلغ على أصحاب 

أما إذا كانت أصحاب الديون في مرتبة واحدة من الامتياز و كانت  الديون الممتازة حسب ترتيبهم،
قسم بينهم قسمة غرماء، أما إذا زادت الأموال الموجودة على الديون الممتازة الأموال غير كافية ت

فيقسم ما زاد عنها بين أصحاب الديون العادية قسمة غرماء، و بالتالي فتطبي  التقسيم بالمحاصة 
يفترض وجود عدة دائنين بنفس المرتبة و لم تكف حصيلة التنفيذ للوفاء بديونهم فيتم خصم 

ة لدائن ـويـل دائن نصيبه دون أولـذ كــث يأخـرماء، حيـسمة غـسم الباقي قـذ أولا و يقمصاريف التنفي
 .(1)ر، و كل دائن يشترك في تحمل جزء من خسارة الدينـلى أخــع
 

                                                           
 .22-27ص. أحلام ريحاني، مرجع ساب ، ص. -1
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ري يتبين من خلال دراستنا لموضوع بيع العقار المحجوز بالمزاد العلني أن المشرع الجزائ
الإدارية أحاط العقار و الحقوق العينية العقارية سواء المشهرة أو غير في قانون الإجراءات المدنية و 

القضائي إتباعها المحضر المنفذ و المشهرة بحماية خاصة تتمثل في إجراءات دقيقة يجب على 
خطوة بخطوة إلى غاية بيع العقار أو الحقوق العينية العقارية بالمزاد العلني واستفاء المنفذ لحقه 
من ثمن بيع هذا العقار، كما يهدف المشرع من خلال عملية البيع إلى ضمان تحقيق أكبر حصيلة 

ستفاء حقه بالكامل من جهة ممكنة من البيع عن طريق المزاد العلني مما يعزز حظوظ الدائن في ا
 و حماية المدين بتفادي بيع عقاره بثمن بخس من جهة أخرى.

الإدارية مراحل بيع العقار المحجوز بالمزاد العلني بشكل د نظم قانون الإجراءات المدنية و لق
الفراغات القانونية التي كانت موجودة في حيث حاول جاهدا سد بعض النقائص و من التفصيل 

 جراءات المدنية القديم و يمكن تلخيص أهمها فيما يلي:قانون الإ
  نص على إمكانية البيع الجبري ليس فقط على العقار المشهر و إنما أضاف إمكانية بيع

العقار غير المشهر الذي له مقرر إداري أو سند عرفي ثابت التاريخ و بالتالي تماش مع واقع عدم 
نية التنفيذ على العقارات غير المشهرة وغلق بذلك المجال إتمام عملية المسح للعقارات و أقر بإمكا
 ته غير المشهرة.اعلى المدين للتهرب من التنفيذ على عقار 

  اهتم المشرع في إطار الإعداد لعملية بيع العقار بالمزاد العلني بشيء من التفصيل بالبيانات
 الأساسية التي يتعين تضمينها بقائمة شروط البيع.

  المحضر إيداع قائمة شروط البيع و الإنذار بالاطلاع عليها لإتاحة الفرصة ألزم المشرع
 محددة. حقوق الاعتراض عليها، و ذلك ضمن آجاللأصحاب ال

  ين نظم دعوى الاستحقاقجود في قانون الإجراءات المدنية حكما سد الفراغ القانوني المو 
 ا تحمي ملكية الغير.هي من الدعاوى ذات الأهمية لأنهالفرعية للعقار المحجوز و 

 .اهتم المشرع بوضع القواعد الإجرائية المتعلقة ببيع العقار وصولا إلى توزيع حصيلته 
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لو حبذا رات بعض النقائص إلا أن هناك بعض الثغ رغم ما سعى إليه المشرع لمعالجة
 عالجها المشرع منها:

  عند عدم قيام المحضر باحترام إنّ قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لم ينص على أي جزاء
الميعاد المحدد لإيداع قائمة شروط البيع، فلم يرتب أي أثر قانوني في حالة تجاوزه هذا الميعاد 

 سواء بالبطلان أو غيره .
  كما أن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لم يرتب ما هو الجزاء المترتب على عدم توجيه

 البيع. إنذار بالاطلاع على قائمة شروط
 .عدم تحديده لموضوع الملاحظات أو الاعتراضات التي يمكن إبدائها أثناء جلسة الاعتراضات 
 سي عليه المزاد الأول للمزايدة الثانية، و رسا عليه المزاد فيها ففي لم يشر إلى حالة دخول الرا

الجديد، أو من  و المزادـاريخ رســل من تـهيه حقوقه، ـبت فثهذه الحالة متى يكون الوقت الذي ت
 يخ رسو المزاد الأول؟تار 

بعد الخوض في دراسة هذا الموضوع نخلص إلى ضرورة إيجاد بعض الحلول من أجل توضيح 
بعض الأحكام القانونية الإجرائية الغامضة و المبهمة و في اعتقادنا أن بعض هذه الحلول تتمثل 

 في :
 البيع الوارد على العقارات نظمة للحجز و لنصوص القانونية المضرورة المواصلة و الاستمرار با

غير المشهرة بالموازاة مع التعجيل بمسح العقارات في كامل التراب الوطني و ذلك ضمانا لاستقرار 
 المعاملات العقارية.

  المتمثلة في تأكد راءات التي تسبق افتتاح الجلسة و ق.إ.م.إ على الإج 357نصت المادة
المشرع أن طراف التي يجب أن تبدأ بهم المزايدة، إلا أنه نجد  قاضي التنفيذ من حضور جميع الأ

ن المزايدة لم في الفقرة الثانية  من نفس المادة أشار إلى حالة تأجيل البيع لضعف العروض مع أ
 ق.إ.م.إ.  357ه الفقرة هي المادة الموضع الأنسب لهذ نّ تفتح بعد، و نرى بأ

 لتسوية الودية فكان على المشرع التنبيه إلى ذلك أما بخصوص أجل انعقاد الجلسة الخاصة با
لحضور لدائنين المتدخلين ذلك بتكليف الدائنين الحاجزين، و لنصوص، و لسعيا إلى تطبيق السليم 
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تحقيق مصداقيته وحفاظا سن لمرفق العدالة و لجلسة تسوية الودية في أقرب وقت إعمالا لسير الح
 على حقوق الناس.

أخيرا من خلال هذا الموضوع نلاحظ اهتمام واضح من المشرع لموضوع بيع العقار 
المحجوز بالمزاد العلني سعيا منه لإعداد نظام قانوني شامل يمكن للدائن استفاء دينه ضمن آجال 
معقولة، كما أعطى للمدين ضمانات أكثر في الحفاظ على عقاره لعلى مراد ذلك راجع لأهمية 

 حق الملكية من جهة أخرى. احترامو  العقار من جهة
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 .2117ليجوند ، الجزائر،
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 والمذكرات الأطروحات -ثانيا
الدولة، شعبة القانون  دكتوراهل شهادة يحمه مرامريه، الحجز التنفيذي، رسالة مقدمة لن .1

 2118ــــــ  2119 الخاص، كلية الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة،
حسان رضا، الحجز التنفيذي على العقار والحقوق العينية العقارية على ضوء قانون  .2

ة ــــالخاص، كلي القانوناجستير في ــــــــذكرة لنيل شهادة المـ، موالإداريةالمدنية  راءاتـــــــالإج
 2113ــــــ  2112امعة وهران، ـــــــوق، جـــــــــالحق
ل شهادة يالحجز، بحث مقدم لن إجراءاتة القضائية على بوجلال فاطمة الزهراء، الرقاب .3

 2115ـــــ  2114الماجستير، فرع تنفيذ أحكام قضائية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
مقدمة لنيل انون الجزائري، رسالة ــــــــــاري في القـــــــــــــزيز، الحجز العقــــــــــد العــــــــــداوي عبــــــــب .4

ـدة ـــــخن ـف بـوســـن يـب الجزائرامعة ـج ،كـلية اـلحقـوق ،اليةـــــــــــرع الإدارة واـلـمــــــــــاجستـير فـــــــــالــمشهادة 
  . 2119ــ 2117، 
ليا ـمدرسة العـال إجـازةفيذي، مذكرة التخرج لنيل ـحجز العقاري التنـحاني، الـلام ريـــــــــأح .5
 .2111ــــــ  2118الثامنة عشر، اء، الدفعة ـضـللق
خماج نبيل، الحجز التنفيذي على العقارات والحقوق العينية العقارية المشهرة وغير المشهرة   .1

المدرسة  إجازة، مذكرة التخرج لنيل والإداريةالمدنية  الإجراءاتوغير المشهرة على ضوء قانون 
 .2111ــــــ  2117العليا للقضاء، دفعة الثامنة عشر، 

 المقالات العليمة -ثالثا
مجلة لنشرة المحامي التي صدرت عن منظمة المحامين مجيد خلفوني، "المحافظة العقارية"،  .1

 .2115، مارس 12لناحية سطيف، عدد 
مجلة لنشرة المحامي التي صدرت على منظمة  بداوي عبد العزيز، "الحجز العقاري"، .2

 .2117، 11المحامين لناحية سطيف، عدد 
حماني رابح، محاضرة بعنوان الحجز التنفيذي على العقارات والبيوع العقارية على ضوء  .3

 .2118ــــ  2119، والإداريةالمدنية  الإجراءاتقانون 
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 إجراءاتلوصيف نجاة، الحجز على العقارات غير المشهرة، أعمال الملتقى الدولي حول  .4
دنية ـــــــــــالم راءاتـــــــــــالإجلقانون  قار المشهرة وفذي على العقارات المشهرة وغيــــــــــالحجز التنفي

 .2118، جامعة قسنطينة، الجزائر، والإدارية
 النصوص القانونية -رابعا

 القوانين - أ
، يتضمن تنظيم 13-81، معدل لقانون رقم 2111فيفري  21مؤرخ في  13-11ــــ قانون رقم  1

 .2111الصادر ، 14عدد  جمهنة المحضر القضائي، ج.ر.ج.
دنية ــــــــــالم راءاتــــــــــالإج، يتضمن 2119فيفري  25ؤرخ في ـــــــــم 18-19 مانون رقـــــــــــــــ ق 2

ويلية ـــــــــج 9مؤرخ في   154-11، المعدل والمتمم لأمر رقم 21عدد  ، ج.ر.ج.جوالإدارية
 المدنية. الإجراءات، يتضمن قانون 1811

دد ـــــــع ، ج.ر.ج.جالأسرة، يتضمن قانون 1894جوان  8ؤرخ في ـــــــــم 11-94قانون رقم ــــ  3
 يفيفر  27مؤرخ في  12-15، المعدل والمتمم لأمر رقم 1894جوان  22، الصادر في 24

 .2115فيفري  27، الصادر في 15، ج.ر.ج.ج عدد 2115
 الأوامر -ب
ن القانون المدني، المعدل ــــــــــ، يتضم1875 سبتمبر 21مؤرخ في  59-75ــــ أمر رقم  1
 .1875سبتمبر  31، الصادر في 79متمم، ج.ر.ج.ج عدد ـــــــــوال
 وتأسيسالعام  الأراضيمسح  إعداد، يتضمن 1875نوفمبر  12مؤرخ في  74-75ــــ أمر رقم  2

 .1875نوفمبر  19، الصادر في 82السجل العقاري، ج.ر.ج.ج عدد 
 
 
 المراسيم -ج
، يتضمن تأسيس السجل 1871مارس  25مؤرخ في  13-71ذي رقم ـــــــــــــوم تنفيـــــــــــــــ مرس 1

 .1871سبتمبر  13، الصادر في 31العقاري، المعدل والمتمم، ج.ر.ج.ج، عدد 
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، يتضمن تحديد شروط التسجيل 1885أكتوبر  11مؤرخ في  311-85ــــ مرسوم تنفيذي رقم  2
، الصادر 11ائم الخبراء القضائيين وكيفياته كما يحدد حقوقهم وواجباتهم، ج.ر.ج.ج عدد في قو 
 .1885أكتوبر  15في 

 الاجتهادات القضائية: -خامسا
، المجلة 28/11/2113 مؤرخ في 28 23 27ة العليا، الغرفة المدنية، قرار رقم ــــــــــ المحكم 1

 .2113، سنة 11القضائية، العدد 
، المجلة 28/11/2113مؤرخ في  21 12 74رقم ا، الغرفة المدنية، قرار ـــــــــــة العليـــــــــــالمحكمــــ  2

 .2113، سنة 12القضائية، العدد 
 :المراجع باللغة الفرنسية 

I- Ouvrage  
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ere

 

édition, 2008 .  
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 ملخص

نظر للأهمية البالغة للعقار لدى الانسان، لاعتباره أعز ما يملك، فإن 

تظهر هذه المحجوز بإجراءات معقدة ودقيقة، المشرع أحاط عملية بيع العقار 

 عداد المحضراءات في المرحلة الممهدة للبيع، تتلخص هذه المرحلة في إالإجر 

 أمانه ضبط المحكمة المختصةالقضائي لقائمة شروط البيع و ايداعها لدى 

 ص و اعلانا عاما موجه للجمهور يلي ذلك الإعلان عن هذا الابداع إعلانا خاو 

 بعدها فتح المجال لأصحاب الشأن للاعتراض على هذه القائمة.و 

ذي أما فيما يخص مرحلة البيع الجبري للعقار المحجوز فإن الضمان ال

بأكبر حصيلة ممكنة، فإشراف القضاء  العقار  يهدف المشرع إلى تحقيقه هو بيع

على هذا البيع يكفل و يضمن وصول حصيلة البيع إلى أقص ى حد ممكن، مما 

يعزز حظوظ الدائنين في استفاء حقهم كاملا من جهة و حماية المدين بتفادي 

 بيع عقاره بثمن بخس من جهة أخرى.

الدائنين  أخيرا إن بيع العقار المحجوز ينتهي بتوزيع حصيلة البيع على

 وفقا لما هو منصوص عليه قانونا.
RESUMÉ 

Vue l'importance cruciale de l’immobilier chez l'homme, étant considéré comme le 

plus précieux de ses  biens, le législateur a pris le processus de vente des sévices propriétés 

avec des procédures complexes et précises. Ces procédures apparaissent dans l’étape 

préliminaire de vente, et cette étape se résume dans l’établissement du huissier de justice de la 

liste des conditions de vente et son dépôt auprès du Secrétariat de la juridiction compétente,  

suivie par l'annonce de cette déclaration spéciale et une déclaration général  adressée au 

publique, et plus tard, ouvrir la voie  aux parties prenantes pour contester cette liste. 

En ce qui concerne la période de la vente forcée des  sévices propriétés, la garantie 

que le législateur vise à atteindre est de les vendre  avec le plus grand résultat possible, La 

supervision de la justice de cette vente garantit et assure l'arrivée des produits vendus au 

niveau extrême possible, ce qui améliore les chances des créanciers  et  rempli pleinement 

leurs droits ,d’une part, et la protection du débiteur  de l’autre, pour éviter la vente de ses 

biens à un prix dérisoire. 

Enfin la vente des sévices propriétés se termine par la distribution du produit de la 

vente aux créanciers selon ce qui est prévu par la loi. 
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